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)٣٥٠٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ضوابط اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص الدستوریة

 عبد العزیز سعد ربیع

  .قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أسوان، أسوان، مصر

  abdelaziz.saad.rabia@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

 المحكمة الدستورية العليا تعتبر الرقيب والأمين والحكم في آن واحد، فهي الثابت أن

الرقيب على دستورية القوانين ، والأمين على الكشف عن الإرادة الحقيقية لكل من 

المشرع الدستوري والمشرع العادي سواء في مباشرة اختصاص ها في الرقابة على 

ت القضاء المختلفة كالقضاء العادي الدستورية أو في التفسير ، والحكم بين جها

والقضاء الإداري والقضاء العسكري والهيئات ذات الاختصاص  القضائي ، حيث تفصل 

في منازعات الاختصاص  بينها وتناقض الأحكام الصادرة منها ، إلى جانب إنهاء 

 . الخلاف القائم حول نص تشريعي معين تباينت تفسيراته 

 العليا في تفسير نصوص الدستور تعتبر خطوة ضرورية إن سلطة المحكمة الدستورية

لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وفي ضوء التفسير الذي تعطيه المحكمة 

الدستورية العليا لنصوص الدستور في مجال إعمال رقابتها الدستورية يتحقق إعمال التدرج 

فهذا التدرج في حقيقة الأمر من حيث المبدأ ليس بين القواعد القانونية في النظام القانوني ، 

هو الأساس للرقابة الدستورية التي تباشرها لمحكمة ، بل هو ثمرة تفسير نصوص الدستور 

الذي تتولاه المحكمة الدستورية العليا  لتعبر عن إرادة السلطة المنشئة له في تحديد المطابقة 

ية ، فتفسير الدستور هو الذي يعطيه معناه ، ومن بين إرادة هذه السلطة وإرادة السلطة التشريع

 .  ثم فهو الذي يحدد مضمونه الذي يتربع به على قمة النظام القانوني

  ت اضـوابط، اختـصاص، المحكمـة الدسـتورية العليـا، تفـسير النـصوص  :ا

 .الدستورية
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Constitution is the cornerstone of building a legal state due to its 

special nature that gives it sovereignty. As a pillar of constitutional 

life and the basis of its system, it guarantees freedoms. Provisions 
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documents, but human principles and values and international 

covenants are pieces of evidence for the judge who may determine 
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)٣٥٠٥(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

: 

ًنص سياسى ناتج عن توافق قوي المجتمع ليؤدي دورا ثانويـالم يعد مجرد الدستور إن  ً،  

 أصبح وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميـع الـسلطات، وأن مخالفتـه يترتـب عليهـا بل

  .)١(ابطال أعمال هذه السلطات من قبل القضاء

كما أن العدالة الدستورية ليست أبدا عدالة معصومة العينيين ، لذلك فـإن الرقابـة التـي تـتم 

مباشرتها على دستورية القوانين ليست عملية حـسابية أو آليـة يوضـع بهـا نـص القـانون في 

، كــذلك فــإن رقابــة المحكمــة الدســتورية العليــا عــلى دســتورية )٢(مواجهــة نــص الدســتور 

                                                        

)١( Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Clefs 

Montchrestien, 4ème éd., 1995, p. 332. 

الدسـتور يتميـز بطبيعـة ":  أن لا خلافه على أن الصدد في هذا المحكمة الدستورية العليا حيث قضت

خاصة، تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها، وعماد الحياة الدستورية وأسـاس 

أن تستوي علي القمة من البنيان القانوني للدولـة، وأن تلتـزم الدولـة  – وبالتالي –نظامها، فحق لقواعده 

وفى نطـاق هـذا . تشريعاتها وقـضائها وفى مجـال مباشرتهـا لـسلطتها التنفيذيـةبالخضوع لأحكامه فى 

الالتزام وبمراعاة حدوده لا يكفى لتقرير دسـتورية نـص تـشريعى معـين أن يكـون مـن الناحيـة الإجرائيـة 

ًموفقا للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور، بل يتعين فوق هذا أن يكون فى محتواه ملتئما مع قواعـد  ً

الدستور الموضوعية التى تعكس مضامينها القيم والمثل التى بلورتها الإرادة الشعبية، وكذلك الأسـس 

 ينــاير ســنة ٢ ، حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا، جلــسة "...التـى تــنظم الجماعــة وضــوابط حركتهــا

، وكـذلك ١٤٢، ص٥/٢قـضائية دسـتورية، المجموعـة الجـزء ) ١٢(لـسنة ) ٢٣(م، قضية رقم ١٩٩٣

، الجـزء )٢(قـضائية، دسـتورية، المجموعـة ) ١٦(لـسنة ) ٢٥(م، فى القضية رقم ١٩٩٥ يوليو ٣جلسة 

  . ٧٦، ص)٧(

دور المحكمة الدسـتورية في النظـامين الـسياسي والقـانوني في مـصر ، : أحمد كمال أبو المجد .  د)٢(

 ٦م، ص٢٠٠٣ الأولى، ينـاير  تصدرها المحكمة الدستورية العليا، العدد الأول، السنةمجلة الدستورية ،

رقابة الإغفال في القضاء الدستوري ، مجلـة الدسـتورية التـي تـصدر : عبد العزيز سالمان . وما بعدها، د
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بــة قــضاء وتــشريع في آن واحــد ، فقــاضي المحكمــة الدســتورية العليــا يقــضي القــوانين بمثا

 .)١(ويشرع ، في حين أن القاضي العادي يقضي ولا يشرع 

الثابت أن هناك علاقة وثيقة ما بين تفسير النـصوص القانونيـة وتطبيقهـا ، بحيـث لا يمكـن 

ستطيع أن يطبق الـنص أن يكون هناك تطبيق للنصوص دون تفسيرها ، بمعني أن القاضي لا ي

القانوني على الوقائع المعروضـة أمامـه دون تفـسيره لهـذا الـنص ، هـذا وتتـولى المحكمـة 

ًالدستورية العليا تفسير النصوص القانونية إما بناء على طلب أصـلي أو بمناسـبة فـصلها في 

 . مدي دستورية نصوص قانونية مطعون عليها

حكمة العليا تفسير النصوص القانونية، فإنه قـد إذا كان المشرع قد نص على أن تتولي الم

ًقصد بذلك القواعد القانونية بصفة عامة أيا كان مصدرها سواء كانت تشريعية عادية صادرة 

من السلطة التشريعية أو نصوصا دستورية واردة في صلب الوثيقـة الدسـتورية الـصادرة مـن 

ختـصاص هـا التفـسيري كافـة السلطة التأسيسية ، لـذلك فقـد أخـضعت المحكمـة العليـا لا

 .  )٢(ًالقواعد القانونية سواء كانت نصوصا دستورية أو تشريعات برلمانية 

                                                                                                                                               

 ، الـسنة الـسابعة ، هـذا المقـال متـاح عـلى الموقـع ١٥عن المحكمة الدستورية العليا المـصرية ، العـدد 

 : التالي

http://www.startimes.com  

ظاهرة الممارسة الرقابيـة للمحكمـة الدسـتورية العليـا في مـصر ، مقـال متـاح عـلى : ل عامر عاد.  د)١(

 :الموقع التالي 

                 .https://almesryoon.com/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9  

ام الدسـتوري المـصري ، تطـور الأنظمـة الدسـتورية المـصرية وتحليـل النظـ: رمزي طه الـشاعر . د )٢(

 وما بعدها ، هذا وقـد أخـدت المحكمـة العليـا ٣٣١ ، ص ٢٠٠٠ ، ٧١النظام الدستوري في ظل دستور 

 مـن الدسـتور ، حيـث قبلـت المحكمـة ٩٦ ، ٩٤بهذا الاتجاه عندما عرض عليها طلب تفـسير المـادتين 

  . ١٥/٣/١٩٧٧شأنه قرارا تفسيريا في العليا هذا الطلب وأصدرت ب



  
)٣٥٠٧(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًلم يعــد مفهــوم الدســتور قــاصرا مــن الناحيــة الفعليــة أو الواقعيــة عــلى النــصوص مــن هنــا 

 ليـشمل المبـادئ التـى أسـتقر عليهـا أمتـد بـل  فحـسب،المدونة الواردة فى وثيقـة الدسـتور

وقـد ، هـذا الدستورى فى تحديد محتوى ومضمون وفحـوى النـصوص الدسـتوريةالقضاء 

ًمعلوما أن المحكمة الدستورية تمارس دورا إنشائيا يتجاوز حدود التطبيـق الحـرفى بح صأ ً ً

لنصوص الدستور ليصل إلى التأثير العملي على كثير من أمور الحياة الاجتماعية والسياسية 

عـن طريـق قيـام المحكمـة بتفـسير   الدور الإنـشائي يتحقـقوالاقتصادية للمجتمع، وأن هذا

نصوص الدستور والقوانين واللوائح التى يطرح عليهـا أمـر دسـتوريتها وأن هـذا التفـسير لا 

لمحكمة فى كثير من القضايا السياسية والاجتماعية التى تتناولها ايمكن أن ينفصل عن رؤية 

   .)١(فى أحكامها

ــة إن ســلطة المحكمــة الدســتوري ة العليــا في تفــسير نــصوص الدســتور تعتــبر خطــوة ضروري

لمباشرة الرقابة على دسـتورية القـوانين واللـوائح ، وفي ضـوء التفـسير الـذي تعطيـه المحكمـة 

الدستورية العليا لنصوص الدستور في مجال إعمال رقابتهـا الدسـتورية يتحقـق إعـمال التـدرج 

 فهذا التدرج في حقيقة الأمر من حيث المبدأ ليس هـو بين القواعد القانونية في النظام القانوني ،

الأساس للرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة ، بل هو ثمرة تفسير نصوص الدسـتور الـذي 

تتولاه المحكمة الدستورية العليا  لتعبر عن إرادة الـسلطة المنـشئة لـه في تحديـد المطابقـة بـين 

يعية ، فتفسير الدستور هو الذي يعطيه معناه ، ومن ثـم فهـو إرادة هذه السلطة وإرادة السلطة التشر

 . )٢(الذي يحدد مضمونه الذي يتربع به على قمة النظام القانوني 

                                                        

دور المحكمـة الدسـتورية العليـا فى النظـامين الـسياسى والقـانونى فى : أحمد كمال أبـو المجـد. د )١(

تفسير النصوص الدستورية في القـضاء : مجدي مدحت النهري.  وما بعدها؛ د٦مصر، مرجع سابق، ص

 .  وما بعدها٦م، ص٢٠٠٣نصورة، الدستورى، دراسة مقارنة، مكتبة الجلاء الجديد، الم

نظرات حـول التفـسير الدسـتوري في قـضاء المحكمـة الدسـتورية العليـا ، : أحمد فتحي سرور . د )٢(

،  )٢٠٠٩ – ١٩٦٩( عاما على إنشاء القضاء الدستوري ٤٠مجلة الدستورية ، عدد خاص بمناسبة مرور 

  . ٤ – ٣ ، ص ٢٠٠٩مارس 
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لذلك فإن موضوع السياسة القضائية التى يتبعها القـاضي الدسـتورى، وأسـلوبه فى تفـسير  

لدســتورى لــيس ًالنــصوص الدســتورية هــو موضــوع فى غايــة الأهميــة، نظــرا لأن القــضاء ا

ًقضاءا تطبيقيا يقوم بإنزال حكم الدستور بشكل آلى عـلى الوقـ أن  بـلع المعروضـة عليـه، ائً

ق التوازن والمواءمة بين الشرعية الدستورية من ناحيـة، وبـين المحافظـة يقالأمر يتطلب تح

بمهمـة التفـسير فى يقـوم القـضاء الدسـتورى لذا فـإن على استقرار الدولة من ناحية أخرى، 

ًسياسى واقتصادي واجتماعى له أسس ودعائم يعمـل دائـما عـلى مراعاتهـا، دون نظام إطار 

 .)١( ار القواعد القانونية أو تصدعهايأن يتسبب فى إنه

إذن التفسير الدستورى أصبح ضرورة حتميـه تفـرض نفـسها عـلى المحكمـة الدسـتورية، 

ًالدسـتورى نـصا فإنـه مـن دون ان يكون لها الخيرة فى ذلـك، فعنـدما يعـرض عـلى القـاضى 

ًالبديهى قبل تطبيق هذا النص أن يكون ملـما بمـضمونه وفحـواه، كـي يطبـق تطبيقـا سـليما،  ًً

من هنا كنا بصدد أمـر هـام، وهـو التفـسير، ففهـم الـنص يعنـى تفـسيره ، ولا يكـون ذلـك إلا 

ــرض  ــتورى، لا يتع ــسير الدس ــل التف ــحة، وفى ظ ــير واض ــة أو الغ ــصوص المبهم ــصدد الن ب

ضى لتفسير النص إلا بصدد دعوى مطروحه أمامـه، فـإن لم يكـن هنـاك نـزاع فـلا حاجـه القا

 .للجوء إلى النص، ومن ثم فلا محل للتفسير

                                                        

بارات العملية فى القضاء الدستورى، دراسة مقارنة، دار النهضة العربيـة، دور الاعت: يسرى العطار. د )١(

 أن تفـسير " وما بعدها ، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في هذا الـصدد ٥م، ص١٩٩٩القاهرة، 

نصوص الدستور يكون بالنظر إليها بإعتبارها وحده واحدة يكمل بعضها بعضا ، بحيث لا يفسر أي نص 

عن نصوصه الأخرى ، بل يجب أن يكون تفسيرا متساندا معها بفهم مدلولـه بـما يقـيم بيـنهما فيها بمعزل 

ق ، ٩ لـسنة ٣٧ ، حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا في القـضية رقـم "التوافق وينأى بها عن التعـارض 

  . ٢٥٦ ، ص ٤ ، ج١٩/٥/١٩٩٠جلسة 



  
)٣٥٠٩(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أو :إا :  

 الإشــكالية الرئيــسية التــى يقــوم عليهــا هــذا البحــث، تتمثــل فى الخلافــات الفقهيــة بــشأن 

 تفــسير النـصوص الدســتورية مـن عدمــه، الإقـرار للمحكمــة الدسـتورية العليــا بأحقيتهـا فى

مــة الدســتورية بدايــة، ثــم محاولــة ك المحاختــصاص الأمــر الــذى اضــطر الباحــث لعــرض 

 .الوقوف على أقرب الحلول لهذه الاشكالية

م :ا أ:  

في الحقيقــة أن موضــوع تفــسير النــصوص الدســتورية لازال بحاجــة لمزيــد مــن الدراســة 

 النـصوص الدسـتورية أحـد الاهتمامـات الأساسـية لرجـال القـانون والبحث ، ويعـد تفـسير

والقضاء ، بحيث يقع في النهاية عـلى عـاتق القـضاة أن يـصدروا أحكـامهم لـصالح التفـسير 

 المحكمـة الدســتورية ضـوابط اختــصاص تظهــر أهميـة بحــث موضـوع الـصحيح ، لـذلك 

لمحكمــة الدســتورية، ومــا العليــا بتفــسير النــصوص الدســتورية، في إظهــار الــدور الفعــال ل

تقدمه من عون وإرشاد فى أحكامها لكـل باحـث فى مجـال القـانون العـام، بإعتبارهـا تـضع 

 .الأسس والقواعد المرشدة فيما يخص دستورية أو عدم دستورية القوانين

 :ا :  

 اعتمد الباحث فى دراسته لموضوع مدى اختصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بتفـسير

النــصوص الدســتورية، عــلى المــنهج التحلــيلى الوصــفى، للوقــوف عــلى تعريــف كــل مــا 

، التحلـيلييحتويه البحـث مـن مـصطلحات ومفـاهيم، وكـذلك لجـأ الباحـث إلى المـنهج 

 .ية العليا منذ نشأتهارللوقوف على دور المحكمة الدستو

را : ت اراا :  

 :تبطة بموضوع البحث ومن هذه الدراسات هناك العديد من الدراسات السابقة مر

 رسـالة "اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفـسير": شاكر راضى شاكر.د ،

 .م٢٠٠٤دكتوراه ، جامعة القاهرة، 



 )٣٥١٠( ا را ص اا ا رص اا   

 دراسـة مقارنـة، رسـالة "تفسير النـصوص فى القـانون": محمد صبرى السعدنى.د ،

 .م١٩٧٧دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

 تفسير النصوص القانونية في قـضاء المحكمـة : ود فريد محمد عبداللطيف محم. د

الدســتورية العليــا بــين النظريــة والتنطبيــق ، دراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة عــين 

 . ٢٠١٢شمس ، كلية الحقوق ، 

  :ا :  

ار البحـث، تمثل خطة البحث الطريق الذى يهتدى بـه الباحـث، ويـسير فى ظلهـا عـلى مـد

ولا يتصور بحث علمى بـدون خطـة تـضئ لـه الطريـق، وقـد وضـع الباحـث خطتـه لدراسـة 

، عـلى ية نصوص الدستورال اختصاص  المحكمة الدستورية العليا بتفسير ضوابطموضوع 

 :النحو التالى

ا ىا :رىا ا .  
اولا  : رىا  مور ااا .  
اما  :  را دور ارص اا .  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
)٣٥١١(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ىا  
   ا ارى

التفسير لغـة يعنـي البيـان والتوضـيح والإفـصاح وكـشف المغطـي ، حيـث أنـه مـأخوذ مـن 

 مـا يـستدل بـه الطبيـب الفسر الذي يحمل هذه المعاني ، وقيل إنه مأخوذ مـن التفـسرة وهـو

على علة المرض ، ويقال أيضا فسر والمقـصود بـه تحليـل الأجـزاء وانفـصال بعـضها عـن 

 . )١(بعض 

                                                        

 :بشأن التعريفات المختلفة للتفسير )١(

 .هـ ١٣٣٠لطبعة الأولى ، الحسينية ، الجزء الرابع ، القاموس المحيط ، ا -

ــة ،  - ــة ، مطــابع دار  . ١٩٧٢المعجــم الوســيط ، الجــزء الثــاني ، الطبعــة الثاني ، بمجمــع اللغــة العربي

 . المعارف بمصر 

  . ٧٢٥م ، ص ١٩١٢هـ ، ١٣٣٠المصباح المنير للفيومي ، المطبعة الأميرية ،  -

 ، ٥٠٣هـ، ص١٣٥٥ الطبعة الثانية، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، -

 ومـا ٢الأيـسر فى علـم التفـسير، تحقيـق عبـد القـادر حـسن، الجـزء الأول، ص: نجم الدين الطوفى -

 .بعدها

التفسير المقارن ، دراسة تأصيلية ، مجلـة الـشريعة والقـانون ، مجلـس : مصطفي إبراهيم المشني. د -

، العـدد الـسادس والعـشرون ، الـسنة العـشرون ، ربيـع النشر العلمي ، جامعة الإمارات العربية المتحـدة 

  . ١٤٢ ، ص ٢٠٠٦هـ، أبريل ١٤٢٧الأول 

تفسير النصوص فى القـانون، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، ، حقـوق : محمد صبرى السعدنى. د -

 . وما بعدها١٥م، ص١٩٧٧القاهرة، 

، رسـالة دكتـوراه، حقــوق اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفـسير: شـاكر راضى شـاكر. د -

 . وما بعدها١٦م، ص٢٠٠٤القاهرة، 

 .هـ ١٣٣٠القاموس المحيط ، الطببعة الأولى ، الحسينية ، الجزء الرابع ،  -



 )٣٥١٢( ا را ص اا ا رص اا   

 هو عبـاره عـن نـشاط ذهنـى يبذلـه الإنـسان للاسـتدلال عـلى بصفة عامةالتفسير الثابت أن 

 مـن بهـمأتوضـيح مـا  ، أمـا المعنـي الفقهـي للتفـسير فيقـصد بـه مدلول الأحكـام التـشريعية

حكامـه، والتوفيـق بـين أ مـن صلفاظه، وتكميل مـا اقتـضب مـن نـصوصه، وتخـريج مـا نقـأ

، أو هو عباره عن الاستدلال على ما تتضمنه القواعد القانونيـة مـن حكـم، ةاقضناجزائه المت

 .)١(وتحديد المعنى الذى تتضمنه تلك القواعد حتى يمكن مطابقتها على الظروف الواقعية

 الاسـتدلال عـلى الحكـم "من الفقه أن تفـسير الـنص القـانوني هـو هذا وقد ذهب جانب 

القانوني من واقع الألفاظ التي عبر بها المشرع على ذلك أي مـن نـصوص التـشريع ، ببيـان 

المعاني التي تدل عليها الألفاظ المستخدمة فيه ، وتحديـد مـضمونها ، وتوضـيح الحكمـة 

 .  )٢( "ة اللبس الذي قد تنطوي عليه منها ، والغاية المقصودة من جرائها ، وإزال

 الاسـتدلال عـلى الحكـم القـانوني مـن "ويرى الـبعض الآخـر مـن الفقـه أن التفـسير هـو 

ــن ألفــاظ التــشريع ، والتوفيــق بــين النــصوص  ــصوص التــشريع بتوضــيح مــا غمــض م ن

 . )٣( "المتعارضة ، وتكميل ما نقص من أحكامه 

 تحديـد معنـي القاعـدة القانونيـة وبيـان " هـو كما يرى جانب مـن الفقـه أيـضا أن التفـسير

مداها ، وذلك بواسطة عدم الوقوف على المعني الظاهر المباشر الذي يخلـص مـن ألفـاظ 

ــاولا  ــة ، مح ــدة القانوني ــي للقاع ــي الحقيق ــن المعن ــسير ع ــائم بالتف ــشف الق ــنص ، إذ يك ال

                                                        

أصــول القــانون، بــدون نــاشر، : أحمــد حــشمت أبــو ســتيت. عبــد الــرزاق أحمــد الــسنهورى، د. د )١(

 .٢٣٥م، ص١٩٥٢

، دار النهـضة العربيـة ، ) قـاضي التفـسير ( لدسـتورية العليـا المحكمة ا: هشام عبدالمنعم عكاشه . د )٢(

 .١٣ ، ص ٢٠٠٥

تفسير قانون المعاملات المدنية وتأويلـة وفقـا لمـنهج أصـول الفقـه : جاسم علي سالم الشامسي . د )٣(

  .١ ، ص ٢٠٠١ هـ ، ١٤٢٢والقواعد الفقهية ، الطبعة الأولى ، مطبوعات جامعة الإمارات المتحدة ، 



  
)٣٥١٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــاحبت  ــي ص ــاصر الت ــف العن ــلى مختل ــف ع ــي يق ــشريح ، حت ــول إلى روح الت إرادة الوص

 .  )١( "المشرع الدستوري عند وضع القاعدة القانونية

وعلي ضوء ذلك فإن التفسير يحدد المعني الموضوعي للنص في لحظة تطبيقـه ، ويعنـي 

ًمن جهة أخرى استبعاد التفسيرات المنافسة ، فالمفسر بنـاء عـلى ذلـك يلعـب دورا إنـشائيا 

الــذي يستخلــصه ينفــصل تمامــا عــن للنــصوص الــصماء ، إلا أن ذلــك لا يعنــي أن المعنــي 

 .  )٢(النص الذي يقوم بتفسيره ، وذلك على اعتبار أنه يكون دائما أساس التفسير وجوهره 

ًوقيل أيضا أن المقصود بالتفسير هو التأويل وهو كشف المـراد عـن المـشكل إذ أنهـما لا 

ل؛ عـلى اعتبـار أن يختلفان فى المعنى، بينما هناك من يرى ثمـة تفرقـة بـين التفـسير والتأويـ

التفــسير هــو إيــضاح لمعنــى اللفــظ، والكــشف عــن المعنــي الكامــل في الــنص الدســتوري 

باستخدام الوسائل القانونية ، بينما التأويل هو سوقه إلى ما يؤول إليـه ، وعليـه فـإن التفـسير 

ًلا يكـون إلا إذا كــان الـنص الدســتوري واضـحا ومحــددا ، أمـا التأويــل فيهـدف إلى تطــوير  ً

عني النص الدستوري ، عندما تعجـز عمليـة التفـسير بالوسـائل القانونيـة عـن تقـديم معنـي م

 .  )٣(محدد للنص 

                                                        

 ٢٠١٩ المعـدل في ٢٠١٤النظام الدسـتوري المـصري دراسـة تحليلـة لدسـتور : رمزي الشاعر . د  )١(

 .٦٣٢ ، ص ٢٠١٩مقارنا بالدساتير السابقة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 

)٢( Pierre Avril, Les conventions de la constitution, Paris, P.U.F., 1997, 

P.89 . 

لدستور والتطبيقات القضائية لدي المحاكم والمجالس الدستورية العربيـة ، إعـداد تأويل نصوص ا )٣(

اللجنة العلمية للمحكمة الدستورية ، مملكة البحـرين ، أعـمال الملتقـي العلمـي الثالـث حـول موضـوع 

تفـسير النـصوص القانونيـة : محمود فريد محمد عبداللطيف .تأويل نصوص الدستور ، مشار إليه لدي د

  .٦٩ - ٦٨ ، ص ٢٠١٢اء المحكمة الدستورية العليا بين النظرية والتطبيق ، رسالة دكتوراه ، في قض



 )٣٥١٤( ا را ص اا ا رص اا   

  ليـشمل يمتـدبـلن التفسير لا يقتـصر عـلى النـصوص التـشريعية وحـدها، بالذكر أر يجدو

يـق قلى تحإيهـدف ة  القانونيـةالتركيز عـلى تفـسير القاعـدو وغيرها، ية القواعد القانونئرسا

ــرأ ــما أ :ينم ــإوله ــوضةزال ــلاف فى  الغم ــوالخ ــد القانوني ــم القواع ــستفادة حك ــن ة الم  م

مـا كـل  لمواجهه ة القواعد القانوني سد الفراغ فى الاجتهاد فى:، وثانيهماةمصادرها الرسمي

 . )١(تكشف عنه من فروض ووقائع

 للـنص، فالتفسير يربط بين النص القانونى وشيوعه فى حالة الكتابة، والكتابة هـى تجـسيد

إذ أنها تحل محل الكلام، كما أن الكتابة تدعو فى حد ذاتها إلى القراءة التـى تلعـب دورهـا 

فى إنعاش وتفعيل المعنى الذى يشتمل عليه النص، ومن ثم يمكن القـول أن التفـسير يعتـبر 

 . )٢(عملية فكرية تستهدف إخراج معنى النص، فهى مسألة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها

   إراده اع اري رات ، : ا اري إذن 
  ظ واه ا    ري، وا ا 

أ وا ا    ا  ف ،.  

ًد القانونيـة تفـسيرا هذا وتختص المحكمة الدستورية العليا بتفسير الدستور وبـاقي القواعـ

ــا ــدعوي الدســتورية ، اســتنادا إلى نــص الم  مــن دســتور مــصر الحــالي ١٩٢دة ًمرتبطــا بال

 . ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٥، والمادة ٢٠١٤

                                                        

 ومـا ١٥٣م، ص١٩٨١المدخل للعلـوم القانونيـة، مؤسـسة الثقافـة الجامعيـة، : توفيق حسن فرح. د )١(

ريـة العامـة الموجز فى المدخل لدراسة القـانون، القاعـدة القانونيـة، النظ: شمس الدين الوكيل.بعدها، د

 .١٤٨م، ص١٩٦٥للحق، بدون ناشر، 

- Stark (B.), Introduction général au droit, Paris, Dalloz, 1993, 3 éd., 
p.115. 

التفـسير المنـشئ للقـاضي الدسـتوري، دراسـة مقارنـة، الطبعـة الأولى، دار : محمد فوزى نويجي. د )٢(

 ً:أيضاأنظر .  وما بعدها١٣النهضة العربية، بدون تاريخ، ص

R. Ricoeur, Du texte à l’action Essais d’herméneutique, ll. Coll. Esprit/ 

seuil, 1986, P.137, Cité par. Di Manno. Op. Cit., p.29. 



  
)٣٥١٥(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

فالتفــسير الــذي تقــوم بــه المحكمــة الدســتورية العليــا يكــون في إطــار وظيفتهــا الأساســية 

قابة على دستورية القوانين بشأن دعوى منظورة أمامها بعدم دسـتورية قـانون المتمثلة في الر

معين ، بحيث إذا لم توجد مثـل هـذه الـدعوى فإنـه لا يجـوز للمحكمـة أن تتـصدي لتفـسير 

 .  نصوص الدستور، وهو ما جرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا

ــفه ــا بوص ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم ــد اهتم ــا فق ــن هن ــتور بتحديــد م ــاضي الدس ا ق

المضمون الدستوري لمبـادئ الدسـتور حتـي تتبـين بوضـوح مرجعيـة رقابتهـا الدسـتورية ، 

وهو ما أعطي هذه المحكمة سـلطة في تفـسير نـصوص الدسـتور كخطـوة لازمـة لمبـاشرة 

هذه الرقابة ، وفي ضوء التفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية العليـا لنـصوص الدسـتور 

إعمال رقابتها الدستورية يتحقق إعمال التـدرج بـين القواعـد القانونيـة في النظـام في مجال 

 .  )١(القانوني 

                                                        

حكــم يؤكــد اختــصاص  المحكمــة الدســتورية العليــا بتفــسير الدســتور تفــسيرا مرتبطــا بالــدعوى   )١(

مـايو سـنة ٢ بعـد تعـديلها في –ضمنته المادة الثانية من الدستور أن ما ت ..... "الدستورية ، حيث قضت 

 قـد أتي بقيـد عـلي الـسلطة – واعتبارا من تاريخ العمـل بهـذا التعـديل –  يدل علي أن الدستور - ١٩٨٠

التشريعة مؤداه إلزامها فيما يقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية 

عتبرها الدستور أصلا يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتـضاه ، بعد أن أ

دون إخلال بالضوابط التي فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيـدها بمراعاتهـا والنـزول عليهـا في 

ؤداه مـن حيـث ممارستها لاختصاص اتها الدستورية ، ومن ثـم فقـد قـصد بـإقرار هـذا القيـد أن يكـون مـ

الزمان منـصرفا إلى النـصوص التـشريعية الـصادرة بعـد نفـاذ التعـديل الـذي أدخلـه الدسـتور عـلى مادتـه 

 ق ١٩ لسنة ٢٢٣ ، في القضية رقم ٤/١/٢٠٠٩ ، حكم المحكمة الدستورية العليا ، جلسة "....الثانية 

كـما ،  ٧ة والخمـسون ، ص مكـرر ، الـسنة الثانيـ٣ ، العـدد ١٧/١/٢٠٠٩دستورية ، الجريدة الرسـمية 

بـأن تفـسير المحكمـة للنـصوص الدسـتورية لا  .... "قضت المحكمة الدستورية العليا في هذا الـصدد 

يكون إلا من خلال خصومه قضائية تدخل في ولايتها ، وترفع إليها وفقا للأوضاع المنصوص عليهـا في 

 لازما للفـصل في المـسائل –لخصومة  في نطاق هذه ا–قانونها وكلما كان إعمال النصوص الدستورية 



 )٣٥١٦( ا را ص اا ا رص اا   

 ا اول
 ا  ريا  مور اا  

و :  

يختلف الدور الذى يقوم به القاضى الدسـتورى عـن غـيره ، حيـث إن القـاضى الدسـتورى 

ه اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية فى ظل المـصلحة العليـا ًيستهدف دائما من تفسير

للجماعة، وذلك لأن الدستور الذى يسير على خطاه، بمثابه وثيقة لتنظـيم كـل هـذه الأمـور، 

الأمر الذى يجعل القاضى الدستورى لا يكتفى كغيره بمعايير وضـوابط معتـادة عنـدما يقـوم 

ً يـستوحى أفكـارا وضـوابط مختلفـة كثـيرا عـن بعملية تفسير النصوص، بـل يجـب عليـه أن ً

ــما بــما لا يجعــل الدســتور أداة جامــدة معطلــة غــير متطــوره مــع  ًغــيره وأن يستخلــصها دائ

ــة  ــار الجماع ــاع الحكــام وأفك ــماء لا تجــارى أوض ــة ص ــه آل تطــورات الجماعــة، أو يجعل

 .)١(السياسية وأهدافها العليا

كن أن تتـصور جميـع الفرضـيات الخاصـة قبـل فالقوانين التى تصنع الأحكام العامة لا يم

ًوقوعها، فقد تكون أحيانا ساكنة تجاه إحدى هذه الفرضيات، وأحيانا تتناولهـا بـصورة غـير  ً

ًكافية، وأحيانا قد يكون النص مبهما، فيجب أن يجبر هذا الـنقص بالبيـان والتفـسير، بمعنـي  ً

                                                                                                                                               

التي تثيرها والتي تدعي هذه المحكمة لتقول كلمتها فيها ، وأكثر ما يقع ذلك في الدعاوي الدستورية ، إذ 

 ، حكم ".... يتحدد موضوعها بالفصل في التعارض المدعي به وبين نص تشريعي وقاعدة في الدستور 

ــستها  ــتورية العليــا في جل ــة الدس ــسنة ٢٣ ، في القــضة رقــم ٥/٢/١٩٩٤المحكم ق دســتورية ، ١٥ ل

النظام الدستور المصري ، دار النهـضة : رمزي طه الشاعر . وما بعدها ، د١٤٠ ، ص ٦المجموعة ، جزء 

ــة ،  ــي سرور .  ، د٣٤٦، ص ٢٠٠٠العربي ــد فتح ــضاء : أحم ــتوري في ق ــول التفــسير الدس ــات ح نظري

  .٤ –٣المحكمة الدستورية العليا ، مرجع سابق ، ص

م، ١٩٩٧الغلط البين فى القـضاء الدسـتورى، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : زكى محمد النجار. د )١(

وظيفة القاضى عند فحص دستورية القوانين، مجلة مجلس الدولة، : إبراهيم إبراهيم شحاته/ ، أ١٤١ص

 .٣٩٧م، ص١٩٦٠، القاهرة، ١٠، ٩، ٨السنوات، 



  
)٣٥١٧(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بح مبهمة بالنـسبة لـبعض الوقـائع، أن القوانين فى جميع دول العالم لا تلبث بعد مدة أن تص

 . )١(وغير كافية بالنسبة لبعض الأحداث، ولا يمكن تدارك ذلك إلا بالاجتهاد والتفسير

كل ذلك يعكس أهمية التفسير، ولكن هذه العملية لا تكون هكذا دون ضـوابط تحكمهـا، 

ن وإنما يجب ان يكون هذا التفـسير فى حـدود مـا رسـمه القـانون، وسـوف نوضـح ذلـك مـ

 :خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين علي النحو التالي 

  .أ ا وأما: ا اول
ما ا :ا  رىا دور ا.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .٣٥م، ص١٩٧١-هـ١٣٩١أصول الفقه، الطبعة الرابعة، القاهرة، : ىمحمد زكريا البرديس/ الشيخ )١(



 )٣٥١٨( ا را ص اا ا رص اا   

 ا اول
اوأم ا أ  

و :  

يـا كـان مـصدرها ، إلا أن أهميتـه الثابت أن التفسير ينصرف إلى كافة القواعد الدسـتورية أ

تبدو بالنسبة للقواعد الدستورية المكتوبة ، حيث تصاغ القواعد القانونية في ألفـاظ محـددة 

، فيكمن دور التفسير في تحديد معني هذه الألفاظ بما يحقـق الهـدف مـن التـشريع ، وهـذا 

مــن وجودهــا عــلى خــلاف القواعــد الدســتورية العرفيــة ، حيــث يخــتلط تفــسيرها بــالتحقق 

وإكــتمال عناصرهــا ، ولا شــك أن تفــسير الوثيقــة الدســتورية يمثــل إحــدى الموضــوعات 

الهامة في نفاذ القانون الدستوري ، وذلك على اعتبار أن الوثيقة الدستورية قـد تعـدل تحـت 

ستار التفسير ، فيفوت الغـرض مـن إضـفاء صـفة الجمـود عليهـا ، لـذلك كـان أمـر تحديـد 

ليها في حالة اختلاف الرأي حول تفسيرنص وارد في الوثيقة الدسـتورية ، الجهة التي يلجأ إ

من المسائل الهامة والضرورية التي يجب أن توليهـا الـسلطة التأسيـسية عنايتهـا عنـد وضـع 

الوثيقة ، بحيث يجب أن تضمن الوثيقة تحديـدا للجهـة التـي يوكـل إليهـا أمـر تفـسير وثيقـة 

ها ، وبيانا لحـدود هـذا التفـسير ، حتـى تـضمن ألا تخـرج الدستور ، وإيضاحا لطريقة تفسير

السلطة المفسرة على قواعد الوثيقة تحـت سـتار تفـسيرها ، لـذلك فـإن تحديـد جهـة معينـة 

تقوم بتفسير القواعد المنظمة للحياة الدستورية في دولـة مـن الـدول يـضمن وحـدة التفـسير 

 تعدل الدسـتور تحـت سـتار تفـسيره كما يغلق الباب أمام السلطات الحاكمة فلا تستطيع أن

دون إتباع الإجراءات اللازمة للتعديل ، مما يحقق الهدف مـن إضـفاء صـفة الجمـود عـلى 

الدساتير ، لذلك نجد أن المشرع الدستوري يضمن الوثيقـة أحيانـا الـنص عـلى جهـة معينـة 

 .   )١(يناط بها تفسير القواعد الدستورية أيا كان مصدرها 

                                                        

  .٦٣٣ – ٦٣٢النظام الدستوري المصري ، مرجع سابق ، ص : رمزي الشاعر .  د )١(



  
)٣٥١٩(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

كمــة الدســتورية العليــا الرقيــب والأمــين والحكــم في آن واحــد، فهــي لــذلك تعتــبر المح

الرقيــب عــلى دســتورية القــوانين ، والأمــين عــلى الكــشف عــن الإرادة الحقيقيــة لكــل مــن 

المــشرع الدســتوري والمــشرع العــادي ســواء في مبــاشرة اختــصاص هــا في الرقابــة عــلى 

ــين جهــات القــضاء الم ــتورية أو في التفــسير ، والحكــم ب ــة كالقــضاء العــادي الدس ختلف

والقضاء الإداري والقضاء العسكري والهيئات ذات الاختصاص  القـضائي ، حيـث تفـصل 

في منازعــات الاختــصاص  بينهــا وتنــاقض الأحكــام الــصادرة منهــا ، إلى جانــب إنهــاء 

 . الخلاف القائم حول نص تشريعي معين تباينت تفسيراته 

 مكانـة متميـزة في النظـام الدسـتوري المـصري ، من هنا تحتل المحكمة الدستورية العليا

حيث منح الدستور المصري رئيـسها دورا هامـا في الحيـاة الـسياسية المـصرية في ظـروف 

، وعـلي ذلـك   ٢٠١٤مـن  دسـتور مـصر الحـالي ) ١٦٠(معينة ، وهو ما نصت عليه المادة 

ي المـصري فإنه أصبح مـن الـضروري مـنح هـذه المحكمـة دورا أكـبر في النظـام الدسـتور

ــتورية  ــسائل الدس ــة في الم ــسي خاص ــتوري الفرن ــس الدس ــن دور المجل ــترب م ــث يق بحي

 . )١(والانتخابات والاستفتاءات

                                                        

 إذا قام مانع مؤقـت يحـول دون مبـاشرة رئـيس الجمهوريـة لـسلطاته ، حـل " حيث نصت علي أنه  )١(

رئـيس الجمهوريـة للاسـتقاله ، أو الوفـاة ، أو العجـز محله رئيس مجلس الـوزراء ، وعنـد خلـو منـصب 

الدائم عن العمل ، يعلـن مجلـس النـواب خلـو المنـصب ، ويكـون إعـلان خلـو المنـصب بأغلبيـة ثلثـي 

الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب أخر ، ويخطر مجلـس النـواب الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات ، 

وإذا ن  ااب  ،     ت رئيس الجمهورية ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطا

                    ور ا  ، ور ا را  ا د" ........ ا ،  .

، )  الأثـر – الـشروط –النطـاق ( اختصاص  المحكمة الدستورية العليا بالتفسير : جورجي شفيق ساري 

ــ ــفيق ســاري .  ، د٣١٨ – ٣١٧ص ،٢٠٠٥ة ، دار النهــضة العربي ــانون : جــورجي ش أصــول وأحكــام الق



 )٣٥٢٠( ا را ص اا ا رص اا   

من هذا المنطلق وعلى ضوء ما سبق سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، وذلـك عـلى 

 :النحو التالى

  .أ ا ارى: ا اول
ما ا :اع اأم.  

                                                                                                                                               

، مكتبة العالمية بالمنصورة ، الطبعـة الأولى  ، )  نظام مصر الدستوري –المبادئ الأساسية ( الدستوري 

 . وما بعدها٢٢٧ ، ص ١٩٩١



  
)٣٥٢١(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ا اول
 أ ا ارى

نظرا لأهمية التفـسير الدسـتورى نجـد أن العديـد مـن الدسـاتير تتـضمن الـنص عـلى هـذه 

 مـن الدسـتور المـصرى ١٩٢المهمة، بل وتشير إلى إسنادها لجهة ما، حيث نصت المـادة 

رقابـة القـضائية تتولى المحكمـة الدسـتورية العليـا دون غيرهـا ال":  على أن٢٠١٤الحالي 

على دستورية القوانين، واللـوائح، وتفـسير النـصوص التـشريعية، والفـصل فى المنازعـات 

المتعلقـة بــشئون أعـضائها، وفى تنــازع الاختـصاص  بــين جهـات القــضاء، والهيئــات ذات 

ــين نهــائيين  ــذ حكم ــشأن تنفي ــوم ب ــذي يق ــزاع ال ــصل فى الن ــضائى، والف ــصاص  الق الاخت

ا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختـصاص  قـضائى، متناقضين صادر أحدهم

والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعـات المتعلقـة بتنفيـذ أحكامهـا، والقـرارات الـصادرة 

ويعــين القــانون الاختــصاص ات الأخــرى للمحكمــة، ويــنظم الإجــراءات التــى تتبــع . منهــا

 . )١( "أمامها

 الخــاص بإنــشاء المحكمــة ١٩٧٩ لــسنة ٤٩  مــن القــانون رقــم٢٦كــذلك نــصت المــادة 

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفـسير القـوانين الـصادرة مـن ": الدستورية العليا على أن

                                                        

تورية  لم يتـضمن الـنص صراحـة عـلي اختـصاص المحكمـة الدسـ٢٠١٢ حيث يلاحظ أن دسـتور  )١(

العليا بتفسير النصوص التشريعية ، واقتصر الـنص عـلى تحديـد اختـصاص هـذه المحكمـة بالفـصل في 

 من ١٧٥دستورية القوانين واللوائح ، وترك تحديد الاختصاصات الأخري للقانون ، حيث نصت المادة 

تورية القـوانين تختص دون غيرها بالفصل في دسـ...  المحكمة الدستورية العليا "هذا الدستور علي أن 

 ، لـذلك يعتـبر "واللوائح ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ، وينضم الإجراءات التـي تتبـع أمامهـا 

ــصادر في  ــا ال ــتورية العلي ــة الدس ــانون المحكم ــة ٢٩/٨/١٩٧٩ق ــي للمحكم ــذي أعط ــانون ال ــو الق  ه

بقـوانين الـصادرة مـن الاختصاص بتفسير نصوص القـوانين الـصادرة مـن الـسلطة التـشريعية والقـرارات 

.  لعدم إلغاء هذا القـانون أو تعديلـه حتـي إيقـاف العمـل بـه ، د٢٠١٢رئيس الجمهورية ، في ظل دستور 

 .٦٣٦النظام الدستوري المصري مرجع سابق ، ص : رمزي الشاعر 



 )٣٥٢٢( ا را ص اا ا رص اا   

ًالسلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكـام الدسـتور 

 ، "قتـضى توحيـد تفــسيرهاًوذلـك إذا ثـارت خلافـا فى التطبيـق وكـان لهــا مـن الأهميـة مـا ي

 مـن ١٩٢ ، خاصـة وأن نـص المـادة ٢٠١٤ويعتبر هذا القانون هو المطبـق في ظـل دسـتور 

 ولم يـتم إلغـاء ١٩٧١ من دستور ١٧٥هذا الدستور تماثل تماما ما كانت تنص عليه المادة 

 .  )١(هذا القانون أو تعديله في ظل هذا الدستور 

  ، ٢٠١٤العليا لا تمتد إلى تفـسير نـصوص دسـتور لذلك فإن ولايه المحكمة الدستورية 

فإذا ما رفع أمامها طلب من وزير العدل بتفسير أحد نصوص هذا الدستور ، فـلا يجـوز لهـا 

أن تتصدى لتفسير نصوص الدستور بصفة أصلية ، إلا أن لها الحق في القيـام بهـذا التفـسير 

عرض لتفـسير نـصوص الدسـتور بمناسبة البحث في مدي دستورية القوانين ، فالمحكمة تت

 وطبقـا لمتطلبـات –، إذا ما رفع أمامها دعوى بعدم دستورية قانون معـين ، في هـذه الحالـة 

 تقــوم المحكمــة بتفــسير الــنص الدســتوري ، حتــي تتحقــق مــن مــدي –فحــص الدســتورية 

 مطابقة القانون المطعون بعدم دسـتوريته لـه ، فـإذا كـان قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا

فـإن هـذا المنـع ينطبـق ) التفـسير المبـاشر( بـصفة أصـلية ٢٠١٤يمنعها مـن تفـسير دسـتور 

أيضا على مقدمة هذا الدستور ، حيث لا تختص المحكمة بتفسيرها إلا بطريق غـير مبـاشر 

عندما تتعرض لها من خلال الفصل في الدعوى الدستورية ، وسبب ذلك أن هـذه المقدمـه 

                                                        

 كـل مـا قررتـه القـوانين واللـوائح مـن أحكـام قبـل " عـلى أن ٢٠١٤ من دستور ٢٢٤ نصت المادة  )١(

 الدستور، يبقي نافذا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد ، والإجـراءات المقـررة في صدور

 ."...الدستور



  
)٣٥٢٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ات التي مرت بها نصوص الدستور ، مما يعتبر معـه مرجعـا مرت بنفس المراحل والإجراء

 . )١(للرقابة الدستورية فيما تتضمنه من مبادئ قانونية قابلة للتطبيق

ــاشرة  ــا بالتفــسير دون مب ــه لا يحــول اختــصاص  المحكمــة الدســتورية العلي هــذا ويلاحــظ أن

در حـق جهـات القـضاء السلطة التشريعية حقها في إصـدار التـشريعات التفـسيرية ، كـما لا يـصا

العــادي والإداري وغيرهــا مــن الجهــات القــضائية في تفــسير القــوانين وتطبيــق تفــسيرها عــلى 

 .  )٢(الوقائع المطروحة عليها طالما لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم 

فالتفــسير عمليــة ضروريــة غايــة فى الأهميــة، وذلــك عــلى اعتبــار أن الــنص التــشريعى لا 

ً التفصيلات الدقيقـة لكـل حالـة، وإنـما يتـضمن القواعـد العامـة تاركـا للقـضاء مهمـة يشمل

تطبيق هذه القواعد على الحالات الواقعية المعروضة عليه، من هنا لا يتصور تطبيـق الـنص 

ًالقانونى دون تفسيره، فالتطبيق يتطلب فى المقام الأول تحديد معنى النص أولا ثـم تحديـد 

                                                        

 هــذا ويلاحــظ أنــه يــدخل ضــمن اختــصاص المحكمــة الدســتورية العليــا بالتفــسير بــصفة أصــلية ،  )١(

دسـتور التـي ورد الـنص عليهـا بالإضافة إلى التشريعات التي يقرها مجلس النواب ، القوانين المكملة لل

 على الرغم من أنها تختلـف عـن القـوانين العاديـة ، ٢٠١٤ من دستور ١٢١في الفقرة الأخيرة من المادة 

حيث لا تقر من مجلس النـواب إلا بموافقـة ثلثـي أعـضاء المجلـس ، فـإذا كـان الدسـتور قـد نـص عـلى 

العاديـة والقـرارات بقـوانين الـصادرة مـن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير نصوص القـوانين 

 ، كما ٢٠١٤رئيس الجمهورية ، فإن هذا النص يدخل في إطاره القوانين المكملة للدستور وفقا لدستور 

تصدر هذه القوانين أيضا عن رئيس الجمهورية في صورة قرارات بقوانين طبقا للقواعـد والـشروط التـي 

 لا تختلف الإجراءات المتطلبـة بالنـسبة للقـرارات بقـوانين  من الدستور ، حيث١٥٦نصت عليها المادة 

المكملة للدستور عن تلك التي تتبع في إصدار القرارات بقوانين الأخرى ، وعلي ذلك فإن الاختـصاص 

رمــزي .  بــصفة أصـلية ينعقــد للمحكمـة الدســتورية العليـا ، د٢٠١٤بتفـسير القـوانين المكملــة لدسـتور 

 .٦٣٨ – ٦٣٧ المصري ، مرجع سابق ، ص النظام الدستوري: الشاعر 

  .٣١١ – ٣١٠النظام الدستوري المصري ، مرجع سابق ، ص : رمزي الشاعر . د )٢(



 )٣٥٢٤( ا را ص اا ا رص اا   

مه على الوقائع المعروضـة للفـصل فيهـا، فـإذا كـان الـنص قاعـدة عامـة مدى انطباقه من عد

  .مجردة فعلى القاضى أن يبحث فى معنى هذه القاعدة قبل سحبها على الواقعة

إذا كـان عـلى العـضو القـانونى أن ": وفى هذا الاتجاه ذكر الفقيه النمساوى كلـسن قـائلا 

 . )١("يطبق القانون فلا مناص أمامه من تفسير النص

ًبمعنى أنه يلتزم أولا بمعرفة ما يعنيه النص قبل تطبيقه، وأن يأخذ المعنى الـوارد فى اللفـظ 

  .فى مجمل القانون، فلا يفسر اللفظ الواحد بمعانى مختلفة

ًإذا أراد المـشرع مـصطلحا معينـا فى ": حيث قضت محكمة النقض فى هـذا الـصدد بأنـه ً

ًنص قاصدا به معنى معينا، فإنه يجـب صر فـه إلى هـذا المعنـى فى كـل نـص آخـر يـرد فيـه، ً

ًوذلك توحيدا للغة القانون، ومنعا للبس فى مفهومـه، والإبهـام فى حكمـه وتحريـا لوضـوح  ً ً

  .)٢("خطابه إلى الكافة

: كــما قــضت المحكمــة الدســتورية العليــا بــشأن أهميــة مــسألة التفــسير الدســتورى، بــأن

ًاعتبارها وحـدة واحـدة يكمـل بعـضها بعـضا، تفسير نصوص الدستور يكون بالنظر إليها ب"

بحيـث لا يفـسر أى نـص فيهـا بمعـزل عـن نـصوصه الأخـرى، بـل يجـب أن يكـون تفــسيره 

 ، )٣("ًمتساندا معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض

                                                        

)١(  Kelsen (H.), Théorie pure pure du droit, Trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 

1962,  P. 453. 

ــصرية فى  )٢( ــنقض الم ــة ال ــم محكم ــام الــن١/١١/١٩٧٣حك ــة أحك ــسنة م، مجموع ق، ٢٤قض، ال

 .٩٢٩ص

، ٤م، جــ١٩/٥/١٩٩٠ ق، جلـسة ٩ لـسنة ٣٧حكم المحكمة الدسـتورية العليـا، فى القـضية رقـم  )٣(

 .٢٥٦ص



  
)٣٥٢٥(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

لفـة إذا حـددت المحكمـة الدسـتورية العليـا بطـرق الدلالـة المخت": ً كما قضت أيضا أنـه

ــاعن  ــرفض المط ــم ب ــك إلى الحك ــن ذل ــت م ــشريعى وانته ــص ت ــضمون ن ــا لم ــى معين ًمعن

الدستورية التى وجهت إليه فإن هذا المعنى يكون هو الدعامـة التـى قـام عليهـا هـذا الحكـم 

لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسـبغها قـانون المحكمـة الدسـتورية 

لمسائل الدسـتورية وباعتبارهمـا متـضامنين وكـلا غـير منقـسم ولا العليا على أحكامها فى ا

ًيجوز لأية جهة ولو كانت قضائية أن تعطى لهذا الـنص معنـى مغـايرا يجـاوز تخـوم الـدائرة 

 .)١( "...ًالتى يعمل فيها محددا إطارها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا

إلى مهارة وتجربـة للـسيطرة عـلى روح فعملية التفسير من أصعب العمليات، فهى تحتاج 

النص، فإن حسن التفسير يتطلب تفـادى مبالغـة مـن يـضطره الخـوف إلى التـشرد فى التـزام 

النص حتى لا يضل الطريق، والبعد عن التحمس لفكرة معينة يتـصور وجودهـا فى التـشريع 

 .)٢(مع انها قد تكون من خلق تأملات المفسر نفسه

ــة ا ــذكر أن أهمي الأول : لتفــسير الدســتورى، ترتكــز عــلى محــورين أساســيينوجــدير بال

ًيتكون من خلال القانون، والثانى يتكون من خلال الحالة التى يتم فيهـا تنظـيم التفـسير وفقـا 

للقانون، أما فى نطـاق الرقابـة الدسـتورية يتمثـل المحـور الأول فى الدسـتور، بيـنما يتمثـل 

ــه،  ــون علي ــشريع المطع ــانى فى الت ــور الث ــتورية المح ــة الدس ــلى المحكم ــروض ع والمع

  .)٣(ًلمعالجته طبقا للقانون

                                                        

 .م٤/٨/١٩٩٤ ق، جلسة ٩ لسنة ٣٥حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم  )١(

 ٢٨٠م، ص١٩٨٣دون نـاشر، النظرية العامة للقانون الدستورى، الطبعة الثالثة، بـ: رمزى الشاعر. د )٢(

 .وما بعدها

 .٢١١م، ص١٩٩٩الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، : أحمد فتحى سرور. د )٣(



 )٣٥٢٦( ا را ص اا ا رص اا   

كما يلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا لها الحـق في الرقابـة عـلى مـدى هـذه الأهميـة 

للنص المطلـوب تفـسيره ، وقراراهـا في هـذا الـشأن نهـائي لا معقـب عليـه ، بمعنـي أنـه إذا 

ليس لـه إلا أهميـة ثانويـة ، لهـا الحـق في وجدت هذه المحكمة أن النص المطروح أمامها 

هذه الحالة أن ترفض النظر في طلب التفسير وإن كان ذلك لا يمنعها من إعادة النظر فيـه إذا 

أعيــد طرحــه عليهــا بعــد فــترة مــن الــزمن بطلــب تفــسير جديــد مــن وزيــر العــدل ، وتغــيرت 

لاف وزن المـصالح الظروف بحيث تبين لها أن النص أصبح له أهمية جوهرية نتيجـة لاخـت

 . )١(المرتبطة بالحقوق التي يقررها هذا النص عما كانت عليه سابقا 

لذلك تتمتع المحكمـة الدسـتورية العليـا بـسلطة تقديريـه واسـعة في تحديـد مـدى أهميـة 

النص المراد تفـسيره ، ومـا إذا كـان لهـذا الـنص أهميـة جوهريـة أم أن أهميتـه ثانويـة ، هـذا 

لدســتورية العليــا تــستند في تحديــدها لهــذه الأهميــة إلى جوانــب ويلاحــظ أن المحكمــة ا

متعددة منها نطاق تطبيق النص من حيث الزمان والمكان والأشخاص والموضـوع ، ومنهـا 

مدي اتصال النص بـأمور حيويـة وضروريـة تـؤثر في المجتمـع، ومنهـا مـدى علاقـة الـنص 

  . )٢(بالمبادئ الأساسية بالدستور

 القول أن عملية التفسير الدستورى، على الرغم من صـعوبتها، ومـا وعلى ذلك فإنه يمكن

تحتاج إليه من عصف ذهنى، ومن تفكير واطلاع من القائمين عليها، إلا أنها تتمتـع بأهميـة 

ًكبيرة، لما تعكسه من حلول عملية واقعية بصدد تطبيق القانون تطبيقا سليما ً. 

                                                        

 .٢٤٩اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير ، مرجع سابق ، ص : جورجي شفيق ساري. د )١(

 . وما بعدها ٦٥٢ق ، ص النظام الدستوري المصري ، مرجع ساب: رمزي الشاعر . د )٢(



  
)٣٥٢٧(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا 
اع اأم  

أن تحديد جهة معينـة تقـوم بتفـسير النـصوص المنظمـة للحيـاة الدسـتورية لـه في الحقيقة 

أهمية خاصة في تحقيق ضمان وحدة التفسير ، كـما يغلـق البـاب أمـام الـسلطات الحاكمـة 

بحيــث لا تــستطيع أن تعــدل الدســتور تحــت ســتار تفــسيره دون إتبــاع الإجــراءات اللازمــة 

 . )١(للتعديل 

ــات الم ــددت الهيئ ــد تع ــض الأنظمــة هــذا وق ــه بع ــا نــصت علي ــصة بالتفــسير ، منهــا م خت

، والقـضاء الدسـتوري بـصفة خاصـة ، )٢(الدستورية صراحة كالمشرع والقضاء بصفة عامـة 

 . )٣(ومنها ما لم تنص عليه صراحة كالفقه 

                                                        

تطـور الأنظمـة الدسـتورية المـصرية وتحليـل ( النظـام الدسـتوري المـصري : رمزى طـه الـشاعر. د )١(

  . ٣٢٧ ، ص ١٩٩٨،  ) ١٩٧١النظام الدستوري في ظل دستور 

محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العام ، الجزء الأول ، / د:  راجع في التفسير التشريعي )٢(

: رمـضان أبـو الـسعود .  ، د٣٣٦ ، ص ١٩٩٥النظم  السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، 

عبــد .  ، د٥١١ ، ص ١٩٨١الوســيط في شرح مقدمــة القــانون المــدني ، الإســكندرية ، الطبعــة الثانيــة ، 

ف والترجمة والنشر أصول القانون ، مطبعة لجنة التألي: أحمد حشمت أبو ستيت . الرازق السنهوري ود

محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العـام / د: ، راجع في التفسير القضائي ٢٢٧ ، ص١٩٣٨، 

القاعـدة ( المـوجز في المـدخل للدراسـة القانونيـة : شـمس الـدين الوكيـل .، د٣٣٦، مرجع سابق، ص 

المـدخل : عبـد الـودود يحيـي .  د،٢٦٠ ، ص ١٩٦٥، الجـزء الأول ، ) القانونية ، النظرية العامـة للحـق 

  . ١٩٨، ص ١٩٧٠لدراسة القانون ، الجزء الأول، 

محمد أنس قاسم جعفر ، الوسيط في القانون العـام ، مرجـع سـابق ، / د:  راجع في التفسير الفقهي  )٣(

الفقه عنـد الرومـان ، مجلـة الحقـوق ، الـسنة الثالثـة ، العـدد الأول ، : عمر ممدوح مصطفي .، د٣٤١ص

 .  وما بعدها ٥٩٤، ص ١٩٤٨يناير مارس 



 )٣٥٢٨( ا را ص اا ا رص اا   

لذلك فإن ما يقوم بالتفسير المـشرع والقـاضي والفقيـه ، ولكـل مـنهم أسـلوبه وطريقتـه إلا 

عا في الهدف النهائي وهو بيان المعني المقصود والحكـم المـضمون في أنهم يلتقون جمي

 . )١(القانون المعروض أو محل أو موضوع التفسير 

 :،على النحو التالى)٢(من هنا سوف نوضح من خلال هذا المطلب أنواع التفسير

أو :ا ا :  

لقانونيــة، ويــستهدف يــصدر التفــسير التــشريعى عــن المــشرع، ويتخــذ صــورة النــصوص ا

ً، فالمشرع من حقـه منطقيـا )٣(تفسير نصوص سابقة قدر المشرع أنها فى حاجة إلى توضيح

  .)٤(التدخل لبيان الجوانب الغامضة لبعض النصوص التى قام بسنها من قبل

هذا ويلاحظ أن التفسير الذي يقوم به المشرع للنص قد يكون منطقيا والأقـرب إلى الدقـة 

نه الأقدر على توضح المعني الذي يقـصده مـن الـنص الـذي أصـدره، إلا أنـه والصواب ، لأ

يلاحظ أن هذا المنطق ليس مطلقا في جميع الحالات ، نظرا لتعاقب المجـالس التـشريعية 

وتغيرها في الانتخابات وهذا يعني أن المجلـس الـذي أصـدر التفـسير لـيس هـو ذاتـه الـذي 

  . )٥(وضع النص موضوع التفسير

                                                        

 – الـشروط –النطـاق ( اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفـسير :  جورجي شـفيق سـاري  )١(

  . ١٧ ، ص ٢٠٠٥، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، ) الأثر 

ة أنواع، تفسير تـشريعى، جدير بالتنويه أن أنواع التفسير بصفة عامة من حيث مصدره تنقسم إلى ثلاث )٢(

 .وتفسير قضائى، وتفسير فقهى

 .٩٣شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسنى. د )٣(

اختــصاص  المحكمــة الدســتورية العليــا بالطلــب الأصــلى بالتفــسير، دار النهــضة : فتحـى فكــرى. د )٤(

 .٩م، ص٢٠١١العربية، القاهرة،  

(5  ) P. Roubier, Le droit transitoire (Les conflits de lois dans le temps), 2e 
éd., 1960, P. 244 



  
)٣٥٢٩(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 الـذى بـين أن بطـلان ١٩٣٥ لـسنة ٤٥لة التفسير التشريعى، المرسوم بقانون رقـم ومن أمث

 يــشمل المعــاملات الداخليــة ١٩١٤ أغـسطس ١٢شرط الـدفع بالــذهب المقــرر بمرســوم 

والخارجيـة، وكانــت المحـاكم المختلطــة تـرى قــصر الـبطلان عــلى المعـاملات الداخليــة 

 بتفـسير ٢٠٠٢ لـسنة ١١، القـانون رقـم ومـن الـنماذج الحديثـة للتفـسير التـشريعى. وحدها

م، ١٩٩١ لـسنة ١١بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 

 الـواردة بالقـانون، "خدمات التشغيل للغـير"تدخل المشرع ليرفع اللبس الذى لحق عبارة 

اسـتخدام أصـول الخدمات التـى تـؤدى للغـير ب": فصدر التفسير المشار إليه ونص على أن

أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويـتم تـشغيلها بمعرفـة مـورد الخدمـة أو قـوة 

ــشغيل  ــك ت ــما فى ذل ــصنيع ب ــع أعــمال الت ــى جمي ــه، وه ــه أو تحــت إشراف ــل التابعــة ل العم

ــأجير  ــمال ت ــواد، وأع ــات الم ــة أو مكون ــكل أو طبيع ــير حجــم أو ش ــمال تغي ــادن، وأع المع

المعدات والأجهزة، وأعـمال مقـاولات التـشييد والبنـاء وإنـشاء وإدارة واستغلال الآلات و

شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومـات، وخـدمات نقـل البـضائع والمـواد، وأعـمال 

الــشحن والتفريــغ والتحميــل والتــستيف والتعتيــق والــوزن، وخــدمات التخــزين وخــدمات 

مـا بعـد البيـع، وخـدمات التركيـب، الحفظ بالتبريد، وخدمات الإصلاح والـصيانة وضـمان 

  .)١("وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة

وجدير بالذكر أن التفسير التشريعي يعتبر من اقدم وأهم أنـواع التفـسير عـلى الإطـلاق، إلا 

ًأن هذا النوع لم يعد حاليا كما كان من قبل؛ فقد أصبح وجـوده نـادرا  بـشأن تفـسير القواعـد ً

القانونية، وذلك بالنظر إلى إنتشار مبدأ الفصل بين السلطات واقتصار المشرع عـلى فـرض 

                                                        

اختصاص  المحكمة الدسـتورية العليـا بالطلـب الأصـلى بالتفـسير، مرجـع سـابق، : فتحى فكرى. د )١(

 .١٠ص



 )٣٥٣٠( ا را ص اا ا رص اا   

ــسيرها وتطبيقهــا عــلى الوقــائع  ــا تاركــا للقــضاء مهمــة تف ــد القانونيــة والإلــزام به ًالقواع

  .)١(المطروحه أمامه

دة محـددة مـن وقـت كما يلاحظ أن حق المـشرع فى إصـدار تفـسير تـشريعى لا يتقيـد بمـ

اسـتطالة الـزمن بـين القـانونين، ": صدور التشريع، حيث قـضت محكمـة الـنقض فى ذلـك

ولا استقرار أحكام القضاء الإبتدائى والاستئنافى فيما فـصلت فيـه مـن قـضايا مماثلـة عـلى 

ذلـك إن قيـام التعـارض فى الأحكـام لـيس بـشرط يلـزم –وجهة نظـر واحـدة غـير متعارضـة 

 بل يكفـى فى هـذا الخـصوص -يعمد المشرع إلى إصدار التشريع التفسيرىتوافره قبل أن 

  .)٢( "...أن يرى المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقى من التشريع المفسر

كما أن الثابت أيضا أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة بالتفسير التـشريعي ، بحيـث 

 .  )٣(تفسير التشريعي إلا بتفويض منه لا تملك جهة غير البرلمان الاختصاص  بال

                                                        

. ، د٣٩٩المـدخل فى القــانون، الطبعــة الخامـسة، بــدون نـاشر، بــدون تــاريخ، ص: حـسن كــيره.  د )١(

عبـد الـرزاق الـسنهورى، . ، د٥١٢م، ص١٩٨١مقدمة القانون المدنى، بدون ناشر، : مضان أبو السعودر

 .٢٠١ ، ص١٩٣٨أصول القانون، مرجع سابق، : أحمد حشمت أبو ستيت. د

ــنقض مــدنى، فى جلــسة  )٢( ، حكــم نقــض مــدنى، ٣٩٠، ص)١٠(م، م٧/٥/١٩٥٩حكــم محكمــة ال

 .٦٨١، ص)١١(م، م٢٩/١٢/١٩٦٠

 ، حيـث قـضت المحكمـة ١١١٩، ص )٤(، م٤/٤/١٩٥٩حكمة الإداريـة العليـا بتـاريخ حكم الم )٣(

السلطة العامة إذا وضعت قاعدة تنظيمية فإنه يكون من حقها أن ": الإدارية العليا في هذا الصدد أيضا بأن

أو تلغيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام، كما إنها تملـك تفـسيرها لإجـلاء مـا بهـا مـن غمـوض 

إزالة ما فيها من تناقض، ولكن لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغـى أو تعـدل قاعـدة صـادرة 

ًمـن ســلطة أعـلى أو أن تــضيف إليهــا أحكامـا جديــدة، كـما أنهــا لا تملــك تفـسيرها إلا بتفــويض خــاص 

 ."...بالتفسير من السلطة التى أصدرتها



  
)٣٥٣١(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أما من حيث وقت سريان القانون المفسر، فإنه يـسرى مـن يـوم صـدور القـانون المفـسر، 

ًلأن ذلـك التفـسير لا يــضيف جديـدا إلى النظــام القـانونى، فهــو يقـوم بتفــسير القـانون نفــسه 

 . وإيضاح ما به من غموض، بصرف النظر عن تاريخ صدور القانون الأول

قـد نـشر ... وإن كان القرار التفسيري": ًوتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه

ً ولم يتـضمن نـصا يقـضى بنفـاذه فى تـاريخ سـابق عـلى ١٩٦٧ من أغسطس سنة ١٧بتاريخ 

ًتاريخ نشره، غير أنه ليس من شك فى سريانـه اعتبـارا مـن تـاريخ نفـاذ القـانون الـذى صـدر 

ًادا إلى أحكامه، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكـشف عـن القرار التفسيرى استن

غوامض القانون، ولتزيل الإبهام الذى قد يلابس بعض نصوصه، فهى لا تخرج عن أحكـام 

 .)١("ًالقانون أو تعدله أو تستحدث أحكاما لم يتناولها

ــن وعــلى ذلــك يمكــن القــول، أن التفــسير التــشريعى، هــو ذلــك التفــسير الــذى يــصد ر ع

ًالمشرع، بمناسبة نص صدر مسبقا أو تم سـنه مـسبقا، وكـان بـه مـن الغمـوض مـا يـستدعى  ً

إصدار نص يفسره، ولا يتقيد المشرع فى إصدار الـنص المفـسر بوقـت معـين، فقـد يكـون 

بعد صدور القانون بأى مدة زمنية فالعبرة بسريان القانون، فطالمـا أن القـانون مـازال سـارى 

 من إصدار نص يفسره عنـد الحاجـة لـذلك، كـما أنـه لا تملـك أى جهـة المفعول، فلا مانع

غير السلطة التشريعية إصدار هذا النص إلا بتفـويض، فالأصـل انهـا صـاحبة الاختـصاص ، 

 .والاستثناء يكون بتفويض

م :ا ا :  
وهـو يـصدر عـن القـاضى "مـا : ذهب جانب من الفقه بشأن تعريف التفـسير القـضائى بأنـه

، فهـذا التفـسير )٢("يفصل فى واقعة معروضة عليه، وهدفه تطبيق القـانون عـلى هـذه الواقعـة

منبعه المحـاكم، بـصدد تطبيقهـا للنـصوص عـلى المنازعـات المثـارة أمامهـا، الأمـر الـذى 

                                                        

م، الموسوعة الإدارية الحديثة، إعداد نعيم عطيـة، حـسن ١٦/١١/١٩٦٨المحكمة الإدارية العليا،  )١(

 .٣٨١، ص)٢٢١(، قاعدة )١٩(الفكهانى، جـ

 .٩٣شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسنى. د )٢(



 )٣٥٣٢( ا را ص اا ا رص اا   

ًيجعل هـذا النـوع مـن التفـسير أكثـر شـيوعا مـن ناحيـة، ويتـسم بالطـابع العمـلى مـن ناحيـة 

  .)١(أخرى

 ذهب جانب مـن الفقـه أن التفـسير هـو مـن صـميم عمـل القـاضي ، يـدخل ضـمن هذا وقد

 . )٢(عمله ووظيفتة الأساسية وليس مهمة المشرع 

لذلك فعندما يقوم القاضي بواجبه ويـؤدي عملـه في تطبيـق القـانون ، بالتأكيـد يحتـاج إلى 

 .  تفسير القاعدة القانونية المراد تطبيقها على الحالة المطروحة أمامه 

من هنا نجد أن دور القاضي في مجال التفسير أوسع نطاقا مـن دور المـشرع ، حيـث نجـد 

أن دور المشرع يقتصر على تفسير النص التـشريعي ، بيـنما دور القـاضي يمتـد ليـشمل كافـة 

 . القواعد القانونية أيا كان مصدرها المتعلقة بالحالة المطروحة أمامه

ًى يتسم بالطابع العملى، إلا أنـه نظريـا لا يكـون التفـسير وإذا كان الثابت أن التفسير القضائ

الذى تتبناه محكمة ما ملزما لمحكمة أخرى، أما بعض المحاكم العليا كمحكمـة الـنقض، 

ــي أن  ــا، بمعن ــة يكــون ملزم ــة العملي ــإن تفــسيرها مــن الناحي ــا ، ف ــة العلي والمحكمــة الإداري

ه الأخيرة عـلى تفـسيرات المحـاكم تفسيرها يفرض نفسه على المحاكم الدنيا، وخروج هذ

  .)٣(العليا فى النظام القانونى يعرض أحكامها للإلغاء

                                                        

مقدمـة : رمضان أبـو الـسعود. ، د٢٥٣م، ص١٩٨٨أصول القانون، بدون ناشر، : حسام الأهوانى. د )١(

. ؛ د٤٠١المدخل إلى القانون، مرجع سابق، ص: حسن كيره. ، د٥٣٥ المدنى، مرجع سابق، صالقانون

: أنــور ســلطان. ، د٢٠٩م، ص١٩٦٢المـدخل للعلــوم القانونيــة،  بـدون نــاشر، : عبـد المــنعم البــدراوى

 .٨٧م، ص١٩٧٤المبادئ القانونية العامة، بدون ناشر، 

(2  ) P. Roubier, Le Droit transitoire, 1960, P. 244 . 

 هذا ويلاحظ أن التفسير القضائى من مفترضاته قيام نزاع، أى أنه لا يتصور إلا بصدد واقعة معروضة  )٣(

. د. أمام القضاء، ولا محل له عند انتفاء الخصومة، فمهمـة القـاضى هـى تطبيـق القـانون لا الإفتـاء بـشأنه

 .١٣صلى بالتفسير، مرجع سابق، صاختصاص  المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأ: فتحى فكرى



  
)٣٥٣٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 يمكن القول أن التفسير القـضائى، لا يـصدر بدايـة إلا مـن الجهـات القـضائية، ذلكوعلى 

وبمناسبة واقعة معينة معروضة عليها، وأن هذا التفسير يكون غير ملزم مـن الناحيـة النظريـة، 

واقع العملى يكون ملزما عندما يـصدر مـن المحـاكم العليـا، ففـى هـذا الفـرض ولكنه فى ال

الأخير لا تملـك المحـاكم الـدنيا مخالفـة مـا يـصدر عـن المحـاكم العليـا مـن تفـسير، وإن 

 .فعلت ذلك فإن أحكامها تكون معرضة للإلغاء

ــا  ــاكم العلي ــن المح ــصدر ع ــة ت ــانون الملزم ــسيرات الق ــت تف ــنقض ( وظل ــة ال  –محكم

 ، ١٩٦٩ لــسنة ٨١حتـي ظهـور المحكمـة العليـا بالقـانون رقـم ) حكمـة الإداريـة العليـا الم

 تفـسير "حيث أسندت المـادة الرابعـة في بنـدها الثـاني مـن هـذا القـانون للمحكمـة العليـا 

النصوص القانونية التـي تـستدعي ذلـك بـسبب طبيعتهـا أو أهميتهـا ضـمانا لوحـدة التطبيـق 

 ، إلا "ب وزير العدل ويكـون قرارهـا الـصادر بالتفـسير ملزمـا القضائي وذلك بناء علي  طل

 اتجهــت إلى مـنح المحكمـة العليــا ١٩٦٩ لـسنة ٨١أن المـذكرة الإيـضاحية للقــانون رقـم 

الاختصاص  بالتفسير مفاده الحلول محل المشرع في التفسير التـشريعي ، حيـث وضـحت 

القانونيـة التـي تـستدعي التفـسير  تفسير النصوص "المذكرة الإيضاحية أن للمحكمة العليا 

بــسبب طبيعتهــا أو أهميتهــا وذلــك ضــمانا لوحــدة التطبيــق القــضائي ، وقــد جعــل المــشرع 

تفسير المحكمة العليا ملزما وبذلك لا تكون ثمة حاجة إلى الالتجاء إلى إصدار تـشريعات 

حكمة العليـا  ، إلا أنه من الملاحظ عمليا أن دور الم"تفسيرية أو إنشاء لجان لهذا الغرض

في مجــال التفــسير قــد تجــاوز الــدور التفــسيري الموكــول للمــشرع إلى التــصدي للتفــسير 

القضائي ، بحيث أصبحت تجمع بين يديها الاختصاص  بالتفـسيرين التـشريعي والقـضائي 



 )٣٥٣٤( ا را ص اا ا رص اا   

معا ، حيث نجد أن كثيرا ما تولت المحكمة العليا تفسير نصوص كان النـزاع بـشأنها لازال 

 . )١(حاكمدائرا أمام الم

  : ا ا :  

يقــصد بتفــسير الفقــه بيــان وتفــسير أحكــام القــانون تفــصيلا ، وفقهــاء القــانون هــم أســاتذة 

القانون بكليات الحقوق ، والمتخصصين في مجال القانون ، مـع مراعـاة أن الفقـه لا يعتـبر 

 . مصدرا رسميا من مصادر التشريع رغم مكانه الفقهاء العلمية 

 ويلاحظ أن التفسير الذي يقوم به فقهاء القـانون لا ينـصب فقـط عـلى جميـع القواعـد هذا

القانونية أيا كان مصدرها ، بل يمتد ليشمل أيضا أحكام القضاء ، لذلك يعتبر أوسـع مجـالا 

مــن نطــاق كــل مــن تفــسير المــشرع والقــاضي ، كــما أن الثابــت أن لتفــسير الفقهــاء دور في 

 ، حيث يستند القضاه أحيانا عنـد إصـدار الأحكـام إلى آراء فقهـاء إصدار الأحكام القضائية

القانون ويشير إليها ويتبني التفسير الذي تتـضمنه ويـسترشد بـه ، وفي المقابـل نجـد اهـتمام 

الفقه بأحكام القضاء لاسيما تلـك المتعلقـة بقواعـد هامـة أو بمبـادئ أساسـية في القـانون ، 

 . )٢(دل بين القضاء وفقهاء القانون قائم وموجود وفعال لذلك فإن التأثر والتأثير المتبا

 

 

 

                                                        

 ومن الأمثله على ذلك النزاع الذي ثار بين عمال نقابة شركة القـاهرة للمنتجـات المعدنيـة والـشركة )١(

حول إدخال مكافآة الإنتاج في حساب الأجـور المـستحقة للعـمال الـذين يعملـون بنظـام الطريحـة حـال 

صاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالطلـب الأصـلي اخت: فتحي فكري . قيامهم بالأجازات المقررة ، د

 . وما بعدها١٣بالتفسير ، مرجع سابق ، ص 

 – الـشروط –النطـاق ( اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفـسير :  جورجي شـفيق سـاري  )٢(

  . ٣٣ – ٣٢، مرجع سابق ، ص ) الأثر 



  
)٣٥٣٥(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا 
ا  رىا دور ا  

إذا كانت الدساتير تعد حجر الزاويـة في بنـاء الدولـة القانونيـة وبمثابـه القـوانين الأساسـية 

 إنفاذهـا التي تدعم مشروعية النظـام القـانوني ، فـإن أحـد الحلـول المؤسـسية التـي تـضمن

يتمثل في وجود محكمة دسـتورية تعمـل كحـارس لهـذه الدسـاتير ، وذلـك عـلى اعتبـار أن 

تخـضع للدسـتور، تأسيـسا عـلى أنـه )  قـضائية – تنفيذية –تشريعية ( جميع سلطات الدولة 

  .  )١(سند وجود هذه السلطات جميعا وهو مصدر شرعيتها

 تفسير الدستور مـشروعا ، بحيـث يكـون  لذلك يعتبر قيام المحاكم الدستورية بدورها في

الدستور متلائما مع القيم المعاصرة للمجتمع والنظام السياسي ، وذلك بهدف ضـمان بقـاء 

 . )٢(الدستور حيا 

                                                        

دراســة تآصــيلية تحليليــة ( ع إيجــابي دور المحــاكم الدســتورية كمــشر: وليــد محمــد الــشناوي . د )١(

 ، أبريـل ٦٢، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، كليـة الحقـوق ، جامعـة المنـصورة ، العـدد ) مقارنة 

 .٢٠٧ ، ص ٢٠١٧

)٢( M M. Cappelletti, “El formidable problema del control judicial y la 

contribucion del analisis comparado,” in Revista de estudios politicos, 13, 
Madrid 1980, p. 78; “ The Mighty problem” of Judicial Review and the 
Contribution of Comparative Analysis, in Southern California Law 
Review, 1980, p. 409 . 

 حيــث تفــسير نــصوص وفي مــصر قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــدور إبــداعي في هــذا المجــال ،

الدستور تفسيرا يتفق مع القيم المعاصرة للمجتمع والنظام السياسي ، عندما قضت بدستورية قانون قطاع 

 ، الـذي فـتح البـاب لخصخـصة مـشروعات القطـاع العـام ، راجـع ١٩٩١ لـسنة ٢٠٣الأعمال العام رقم 

، ) سـة تآصـيلية تحليليـة مقارنـة درا( دور المحاكم الدستورية كمشرع إيجابي : وليد محمد الشناوي .د

 . وما بعدها ١٧٤مرجع سابق ، ص 



 )٣٥٣٦( ا را ص اا ا رص اا   

من هنا يمكن القول بـأن الأداة الرئيـسية التـي تملكهـا المحـاكم الدسـتورية هـي سـلطة تفـسير 

فــاذ وعلــوه ، وتعــديل الدســتور عنــدما تتطلــب الدسـتور مــن أجــل ضــمان تطبيقــه ، وقابليتــه للإن

المتغيرات والوقت مثل هذه المهمة ، دون أن تنتزع المحاكم الدسـتورية دور الـسلطة التأسيـسة 

أو سلطة المشرع ، بمعني أن المحاكم الدستورية ليس بمقدورها ، على أسـاس سـلطة تقديريـة 

 .)١(ا من الدستور ذاته سياسية إنشاء قواعد قانونية أو نصوص لا يمكن استنباطه

ًلذلك فإن المحكمة الدستورية العليا تباشر دورا إنشائيا يتجـاوز حـدود التطبيـق الحـرفي  ً

لنصوص الدسـتور ليـصل إلى التـأثير العمـلي عـلى كثـير مـن متطلبـات الحيـاة الاجتماعيـة 

ة والــسياسية والاقتــصادية للمجتمــع ، وأن هــذا الــدور الإنــشائي يتحقــق مــن قيــام المحكمــ

بتفسير نصوص الدستور والقواعد واللوائح التـي يعـرض عليهـا أمـر دسـتوريتها ، وأن هـذا 

التفسير يرتبط ارتباطـا وثيقـا برؤيـة المحكمـة في كثـير مـن القـضايا الـسياسية والاجتماعيـة 

 .  )٢(والاقتصادية التي تتناولها في أحكامها 

قواعـد الدسـتورية والحقوقيـة من هنا يقع على عاتق المشرع أن يكون عـلى علـم كـاف بال

الثابتـة وأن لا يعمـد إلى مخالفتهـا ، وأن يلتـزم بالبعـد عـن الغمـوض في صـياغة النـصوص 

التــشريعية ، وأن يــستهدف اعتبــارات الــصالح العــام حــين استــصدار أي قــانون ، وأن يكــون 

مدركا لموضـوع التـشريع وملـما بـه إلمامـا كافيـا ، كـما يجـب عـلى المـشرع أيـضا تعزيـز 

القدرة التنافسية للتشريع ، بمعني اطلاع المشرع على تشريعات الدول المختلفـة ، والعمـل 

                                                        

)١( J. Carpizo, El Tribunal Constitucionaly y sus límites, Grijley   ، Lima 

2009, P. 56 . 

دور المحكمـة الدسـتورية العليـا في النظـامين الـسياسى والقـانوني في : أحمد كمال أبو المجد. د )٢(

  .٦، مجلة تصدرها المحكمة الدستورية العليا، صمصر، مجلة الدستورية



  
)٣٥٣٧(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

على أن يكون تشريعه أكثر توافقا مع هـذه التـشريعات ، بـل عـلى العكـس أكثـر رقيـا عنهـا ، 

 . )١(وهو ما يمثل إطالة لعمر هذه التشريعات ، وجعلها مميزة بين تشريعات دول العالم 

ية القضاء الدستورى فيما يتمتع به من حجيـة مطلقـة للأحكـام والقـرارات هذا وتظهر أهم

، مما دعا الـبعض )٢(التى تصدر عنه فى مواجهة جميع السلطات وكافة الأفراد فى المجتمع

إلى القول بأن مفهوم الدستور اصبح لا يقتصر من الناحية العملية عـلى النـصوص المدونـة 

ــل  ــسب ، ب ــتورية فح ــة الدس ــضاء فى الوثيق ــا الق ــتقر عليه ــى اس ــادئ الت ــشمل المب ــد لي أمت

 .)٣(الدستورى في تحديد محتوى ومضمون وفحوى النصوص الدستورية

ً بــأن أحكــام القــضاء الدســتورى تعتــبر مــصدرا رســميا )٤(هــذا وقــد ذكــر جانــب مــن الفقــه ً

 :للقانون الدستورى، وذلك للأسباب الآتية

تيـع سـلطات الدولـة وللكافـة، وقـد أكـد أن أحكام القضاء الدسـتورى ملزمـة لجم:أو 

ــا، حيــث نــصمــن ) ٤٩(المــادة عــلى ذلــك  ــانون المحكمــة الدســتورية العلي :  عــلى أنتق

                                                        

  : مقال متاح على الموقع التالي ) ٣-٣(صناعة القانون في مصر بين سلطتين : طارق عبد العال  )١(

http://www.shrouknews.com/columns/view2b0ff3b-6c-95c-669f199e4c85  

أساس إصدار الأحكام، ترجمة هبـة نـايف مـوسي، إصـدار الجمعيـة المـصرية : جيمس إدوارد بوند )٢(

ــة دور المجلــس ١٤م، ص١٩٩٨لنــشر المعرفــة والثقافــة العالميــة،  ــا بعــدها، راجــع فى مــدى أهمي  وم

  :الدستورى في هذا المجال

 Dmitri Georges lavroff, le droit constitutionnel de la Ve République,3e 
éd., Dalloz, 1999,p.244 et s. 
 Jean Rivero, Le conseil constitutionnel et les libertés, 2e éd., 
Economica, 1987. 
 F. Luchaire, la protection constitutionnelle des droits et libertés,1987.  
 Dominique Rousseau, droits du contentieux constitutionnel, op. cit. 

 . وما بعدها٦مرجع سابق، ص: أحمد كمال أبو المجد. د )٣(

 .٧٥م، ص٢٠٠١القانون الدستورى، دار القلم، المنصورة، : محمد عبد اللطيف. د )٤(



 )٣٥٣٨( ا را ص اا ا رص اا   

حكــام المحكمــة في الــدعاوى الدســتورية وقراراتهــا بالتفــسير ملزمــة لجميــع ســلطات أ"

ــة ــة وللكاف ــادة ."الدول ــنص الم ــسا ت ــلى أن) ٦٢/٢( وفي فرن ــتور ع ــن الدس ــام ": م أحك

الدستورى غير قابلة للطعن بأى طريـق مـن طـرق الطعـن وهـى ملزمـة للـسلطات المجلس 

  .العامة وسائر الهيئات الإدارية والقضائية

م: يترتب على الحكم بعدم الدسـتورية الأثـر القـانونى المترتـب عـلى تـدرج القواعـد 

أثـار أحكـام القانونية، وذلك يعنى أن الحكم بعـدم الدسـتورية لـه قـوة التـشريع، وذلـك لأن 

القضاء الدستورى لها علاقة بمـصادر القـانون وتـدرجها، وأن الحكـم بعـدم الدسـتورية لـه 

قوة القاعدة القانونية، وهو ما يعبر عنه بالأثر القاعـدي لان حجيـة الحكـم بعـدم الدسـتورية 

 .تشير إلى دخول قاعدة قانونية جديدة فى النظام القانونى

:ورى تخلـق مبـادئ أو قواعـد دسـتورية لا تعترضـها عـادة  أن أحكـام القـضاء الدسـت

ًسلطات الدولة، وبيان ذلـك أن القـضاء الدسـتورى وهـو بـصدد التفـسير إنـما يـمارس دورا 

ــداع ــق والإب ــة الخل ــرفى إلى مرحل ــسير الح ــة التف ــاوز مرحل ــشائيا يتج ــن ... ًإن ــير م أن الكث

ًيانا ممـا يفـتح البـاب واسـعا النصوص الدستورية تتميز بالإيجاز والعموم بل والغموض اح ً

  .أمامه للاجتهاد والابتكار والابداع

وقــد عــبر أحــد رؤســاء المحكمــة العليــا الأمريكيــة عــن ذلــك الــدور الــذى يلعبــه القــضاء 

 م  إطر ار، و      – أى ا    – م       ": الدستورى بقوله

   ."ار   مر  ام ار

ًبه أن التشريع لا يمكن أن يكون كاملا لا يشوبه أى نقص، بحيث يقـدم لكـل فمن المسلم 

ًنزاع يعرض أمام القضاء الحل القانوني الواجب الإتباع ، بل لا بد أن يشوبه الـنقص حـتما، 

كنتيجــة للــنقص الكــامن فى طبيعــة الإنــسان، حيــث ان التــشريع لــيس ســوى عمــل إنــساني 

لي عــاتق القــاضى أن يكمــل الــنقص فى التــشريع مــشوب بالقــصور بطبيعتــه، لــذلك يقــع عــ



  
)٣٥٣٩(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والتوصل إلى الحل القانوني الواجب التطبيق على ضوء نفس الأفكـار التـى كـان المـشرع 

سيراعيها لو أنه تصرف بنفسه لحل النزاع، حيث يستوحيه من المبادئ العامـة التـى يكـشف 

ات المتشابه من شـأنه أن عنها أو يكتشفها، ومن ثم فإن تكرار الأخذ بهذا الحل فى المنازع

يخلق قاعدة قانونية قضائية، تتمثل فى القاعدة أو المبـدأ الـذي أكتـشفه أو كـشف عنـه وتـم 

 .تطبيقه فى الحكم الأول

 هـو أحـد –لذلك يمكن القول بـأن القـضاء فى مجموعـه ولـيس كأحـد الأحكـام بالـذات 

ف عنهـا فى أحكامـه، وهـو مصادر القانون الرسمية، بما يقرره من مبادئ عامة للقانون يكـش

  .)١(فى هذا الصدد مصدر من مصادر القانون الأصلية

الأمر الذى يفرض على القضاء الدستورى إجراء العديد مـن الموازنـات أهمهـا الحفـاظ 

على المشروعية الدستورية، وضرورة الحفاظ على استقرار المجتمع ونظمه وحمايته مـن 

صدر من أحكام وقرارات ، لذلك يطلق على القـاضى الأزمات التى يتوقع حدوثها بشأن ما ي

الدستورى قاضى الموازانات ، من هنا يجب على القاضى الدستورى أن يزن بكل دقة الآثار 

 .)٢(التى من شأنها أن تترتب على أحكامه

لكل ما سبق يمكن القول أن القضاء الدسـتورى لـيس مجـرد قـضاء تطبيقـي، بـل يـمارس 

ًدورا إنشائيا في مجال  التفسير، يتجاوز مرحلة التفسير الحرفي إلى مرحلة الخلق والإبـداع ً

 . والإبتكار

 

                                                        

ــدين. د )١( ــارف : ســامى جمــال ال ــشأة المع ــادئ الــشريعة الإســلامية، من ــة ومب ــدرج القواعــد القانوني ت

 . وما بعدها١٥م، ص١٩٨٦سكندرية، بالإ

ــصار.  د )٢( ــضة : يــسرى الع ــة، دار النه ــارات العمليــة فى القــضاء الدســتورى، دراســة مقارن دور الاعتب

 . وما بعدها٨العربية، القاهرة، ص



 )٣٥٤٠( ا را ص اا ا رص اا   

ما ا 
را دور ا  رص اا  

و :  

يمكن القول أن مصر مرت بأربعة مراحل فى مجال تفسير النصوص الدسـتورية، تنحـصر 

لــة صــدور هــذا الدســتور حتــى إنــشاء المحكمــة ، ومرح١٩٢٣فى مرحلــة مــا قبــل دســتور 

العليـا، والمرحلـة اللاحقـة عـلى إنـشاء المحكمـة العليـا، والمرحلـة الحاليـة وهـى مرحلــة 

المحكمة الدستورية العليا، حيـث كـان الوضـع فى المرحلـة الـسابقة عـلى صـدور دسـتور 

رية، حتـى  قد جرى على تحديد الجهة التى يلجأ إليهـا فى تفـسير النـصوص الدسـتو١٩٢٣

ــوانين  ــل أن الق ــه قي ــة–أن ــتورية، -النظامي ــة الدس ــسير الوثيق ــشكلة تف ــت م ــصر توقع   في م

وحددت جهة معينة يناط بها مهمة هـذا التفـسير، وكـان رأى الجهـة التـى ينـاط بهـا التفـسير 

ــة  ــسير الوثيق ــة تف ــصر مهم ــك إلى ق ــؤدى ذل ــة، وي ــسلطات فى الدول ــل ال ــا لك ــا ملزم ًنهائي ً

ك الجهة وحدها، وبالتالى فإنه لا يجوز للهيئـات القـضائية في الدولـة أن الدستورية على تل

تقوم بمثل هذا التفسير إذا ما ثار خلاف حول مضمون نص دستورى، مما يـستلزم الأمـر أن 

 . )١(تحيل أمر تفسيره إلى تلك الجهة التى حددها المشرع الدستورى

، ولكنـه لم يـشر مـن قريـب ١٩٢٣واستمر الوضع على هذا الحالى إلى أن صـدر دسـتور 

م، ١٩٥٦ولا مــن بعيــد إلى موضــوع التفــسير، واســتمر الحــال عــلى هــذا الوضــع بدســتور 

م، حيـث ١٩٦٩ لـسنة ٨١م، إلى أن تم إنشاء المحكمة العليا بالقانون رقـم ١٩٦٤ودستور 

                                                        

م، ١٩٨٣النظريـة العامـة للقـانون الدسـتورى، دار النهـضة العربيـة، القــاهرة، : رمـزى طـه الـشاعر. د )١(

) ٥١(المـادة : والمواد التى حددت الجهات المختصة بالتفسير فى هذه الفـترة هـى. ها وما بعد٢٩٣ص

مــن القــانون ) ٥٢(المــادة . م١٨٨٢ فبرايــر ســنة ٧مــن اللائحــة التأسيــسية لمجلــس النــواب الــصادر فى 

من القانون النظـامى الـصادر فى أول يوليـو سـنة ) ٥١(المادة . م١٨٨٣النظامى الصادر فى أول مايو سنة 

 . م١٩١٣



  
)٣٥٤١(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًأعطاها المشرع الحق فى تفسير النصوص القانونيـة ضـمانا لوحـدة التطبيـق القـضائى، إلى 

م، حيـث جعـل لهـا ١٩٧٩ لـسنة ٤٨در قانون إنشاء المحكمة الدسـتورية العليـا رقـم أن ص

الاختصاص  بتفسير نصوص القوانين الـصادرة مـن الـسلطة التـشريعية والقـرارات بقـوانين 

 . )١(الصادرة من رئيس الجمهورية

ويمكن حصر هذه المراحل فى مرحلتين رئيسيتين، هما، مرحلة إنشاء المحكمـة العليـا، 

ــا، وســوف نتنــاول فى هــذا و ــل إنــشاء المحكمــة الدســتورية العلي المرحلــة الحاليــة فى ظ

الفصل اختـصاص  المحكمـة العليـا والدسـتورية العليـا بتفـسير النـصوص الدسـتورية، ثـم 

نتعرض بعد ذلك للشروط الواجب توافرهـا للجـوء إلى التفـسير، مـن خـلال مبحثـين عـلى 

 :النحو التالى

 ا ا وار ا  اص اص: ا اول
را.  

ما رى: اا   صة ا و.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ضـوابط اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بتفـسير النـصوص التـشريعية، : محمد السنارى. د )١(

دراسة تحليلية ونقدية لقانون وأحكام وقرارات المحكمـة الدسـتورية العليـا، دار النهـضة العربيـة، بـدون 

 . وما بعدها٨٨تاريخ، ص



 )٣٥٤٢( ا را ص اا ا رص اا   

 ا اول
رص اا  ا روا ا ص  اا  

و :  

صرا عـلى مجـرد القـضاء بعـدم الدسـتورية الثابت أن دور المحاكم الدسـتورية لم يعـد قـا

ــالنظر إلى الــدور المتزايــد لهــذه المحــاكم ، لــيس فقــط  بإعتبارهــا مــشرعا ســلبيا وذلــك ب

بإعتبارها حارسه لسمو الدستور ، ولكـن أيـضا بإعتبارهـا صـاحبة الـسلطة العليـا في تفـسير 

 . )١(ين الدستور من خلال قرارات ملزمة للمحاكم وللموظفين العموميين وللمواطن

من هنا أصبح للمحاكم دورا إيجابيا في تفسير الدستور والتـشريعات ، لـيس فقـط لإلغـاء 

ــاء  ــلى بق ــضا ع ــة أي ــل للمحافظ ــتور ، ب ــا للدس ــد مخالفته ــشريعات عن ــق الت ــدم تطبي أو ع

  . )٢(التشريعات من خلال تفسيرها تفسيرا يتفق مع أحكام الدستور

أصبح يـشكل أحـد المبـادئ العامـة المطبقـة في وعلى ذلك يمكن القول بأن هذا الاتجاه 

القــانون المقــارن ، ويعتــبر هــذا المبــدأ أحــد المبــادئ التقليديــة في مبــدأ المحكمــة العليــا 

 عنـدما تطـرح عـلى ":  هذا المبـدأ بقولـه Brandeisالأمريكية للرقابة ، وقد صاغ القاضي 

نجرس ، فإذا ما ثار شـك المحكمة مسألة مدي دستورية أحد التشريعات الصادرة عن الكو

ًجدي بشأن دستورية هذا التشريع ، فإنه من المبادئ الكبرى أن هذه المحكمـة سـتقوم أولا 

بالتحقق مما إذا كان يوجد تفسير ممكن بصورة معقولة لهذا التـشريع ، بحيـث يمكـن مـن 

 .)٣( "خلال هذا التفسير تفادي مسألة عدم الدستورية

سبق سوف نتناول هذا المبحث، من خـلال مطلبـين عـلى من هذا المنطلق وعلى ضوء ما 

 : النحو التالى

                                                        

 )١( F. Fernandez Segado, Spanish National Report, op. cit., pp. 8ff . 

 .٢١٨دور المحاكم الدستورية كمشرع إيجابي ، مرجع سابق ، ص : وليد محمد الشناوي . د)٢(

(3) Ashwander v. TVA, 297 U.S. 288, 346-48 (1936). Crowell v. Benson, 
285 U.S. 22, 62 (1932). 



  
)٣٥٤٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 اختصاص  المحكمة العليا بتفسير النصوص الدستورية : المطلب الأول

 اختصاص  المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص الدستورية : المطلب الثانى

 ا اول
رص اا  ا ص  اا  

:  ونـص فى المـادة الرابعـة منـه عـلى إنـه١٩٦٩ لسنة ٨١صدر قانون المحكمة العليا رقم 

الفصل دون غيرها فى دستورية القـوانين إذا مـا دفـع -١: تختص المحكمة العليا بما يأتى"

ًبعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم، وتحدد المحكمة التى أثير أمامهـا الـدفع ميعـادا 

سير النصوص القانونيـة التـى تـستدعى ذلـك بـسبب طبيعتهـا أو أهميتهـا تف-٢، ...للخصوم

ًضمانا لوحدة التطبيق القضائى وذلك بناء على طلب وزيـر العـدل، ويكـون قرارهـا الـصادر 

 .  )١( "...بالتفسير ملزم

ًطبقــا لهــذا الــنص إختــصت المحكمــة العليــا بتفــسير أى نــص قــانونى ، حيــث أن تفــسير 

نـي القواعـد القانونيـة بـصفة عامـة أيـا كانـت الجهـة التـى أصـدرته أى النصوص القانونية تع

سواء كانت تشريعات عادية صادرة عن الـسلطة التـشريعية، أو نـصوص دسـتورية واردة فى 

صلب الوثيقة الدستورية الصادرة عـن الـسلطة التأسيـسية، وبـذلك تـدخل نـصوص الوثيقـة 

ختـصاص  التفـسيري للمحكمـة، وذلـك الدستورية والقواعد الدستورية عامـة فى نطـاق الا

علي اعتبار أن النصوص الدستورية هي جـزء مـن النـصوص القانونيـة بـالمفهوم المطلـق ، 

ولو أراد المشرع قصر اختصاص  المحكمة عـلى تفـسير النـصوص القانونيـة الـصادرة عـن 

ــددها  ــث ح ــا ، حي ــتورية العلي ــة الدس ــانون المحكم ــل في ق ــما فع ــك ك ــل ذل ــان لفع البرلم

ــيس بال ــن رئ ــصادرة م ــالقوانين ال ــرارات ب ــشريعية والق ــسلطة الت ــن ال ــصادرة ع ــصوص ال ن

 . الجمهورية وفقا لأحكام الدستور 

                                                        

م، منـشور بالجريـدة الرسـمية، العـدد ١٩٦٩لـسنة ) ٨١(من قانون المحكمة العليا، رقم ) ٤( المادة )١(

 .م ١٩٦٩ أغسطس ٣١ مكرر الصادر فى ٣٥



 )٣٥٤٤( ا را ص اا ا رص اا   

هـذا وتخـتص المحكمــة بتفـسير النـصوص القانونيــة بهـدف الكـشف عــن غمـوض هــذه 

النصوص من ناحية وطبيعتها واهميتها من ناحية اخرى، ولا نعتقـد ان هنـاك قواعـد قانونيـة 

 .   )١(صوص الدستور التي تحتاج دائما إلى وحدة في التطبيق القضائىأهم من ن

 قـضائية عليـا ٨لـسنة ) ٣(وبناء على ذلك أصدرت المحكمة العليا قرارها التفسيرى رقـم 

أسـقاط العـضوية عـن " من الدستور، وقـررت فى هـذا القـرار أن ٩٦ و٩٤بتفسير المادتين 

ً للإخـلال بواجبـات العـضوية تطبيقـا للـمادة عضو مجلس الشعب لفقـد الثقـة والإعتبـار أو

مـن الدســتور، يترتـب عليــه حرمانــه مـن الترشــيح لعــضوية المجلـس خــلال الفــصل ) ٩٦(

 .)٢( "التشريعى الذى أسقطت عضويته فيه

بـل ويمكـن القـول أنـه فى هـذه الحقبـة كانـت المحكمـة العليـا هـى الجهـة التـى تخــتص 

الدســتورية، ومــا يمكــن أن ينــشأ مــن نــصوص وحــدها بالتفــسير الملــزم لنــصوص الوثيقــة 

القــوانين الأساســية، وإن كــان هــذا لا ينفــى اختــصاص  ســائر المحــاكم القــضائية بتفــسير 

ًالقواعد الدستورية تفسيرا يقتصر إلزامه على النزاع موضوع الـدعوى، دون أن يكـون ملزمـا  ً

 . )٣(لعلياًللمحاكم الأخرى، ما دام لم يكن ذلك التفسير صادرا عن المحكمة ا

                                                        

 ٣٢١م، ص٢٠٠٠النظام الدستورى المـصرى، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : رمزى طه الشاعر. د )١(

 . وما بعدها

  مـارس١٧م، منشور بالجريدة الرسمية بتـاريخ ١٩٧٧ مارس سنة ١٥ حكم المحكمة العليا بتاريخ )٢(

، منشور بالجريدة )تفسير( قضائية عليا ٨لسنة ) ٣(م، حكم المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم ١٩٧٧

 .م،١٩٧٧ مارس ١٧ بتاريخ ١١الرسمية بالبند 

ينعقد اختصاص  المحاكم المختلفة بالتفسير عنـدما تـرى إحـدى هـذه المحـاكم المطعـون أمامهـا  )٣(

ية غير جدى، أو عندما يكون القانون المعروض للتفسير هو أحد بعدم الدستورية أن الطعن بعدم الدستور

 وما بعدها ، ٣٤٠النظام الدستورى المصرى، مرجع سابق، ص: رمزى طه الشاعر. د. القوانين الأساسية

النظام الدستوري المصري ، تطـور الأنظمـة الدسـتورية : علي عبد العال سيد أحمد .وفي ذات المعني د



  
)٣٥٤٥(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وبــذلك تــدخل نــصوص الوثيقــة الدســتورية والقواعــد الدســتورية بــصفة عامــة في نطــاق 

الاختصاص  التفسيري للمحكمة ، بدليل أن المشرع وصف النصوص القانونية بأنهـا التـي 

تستدعي ذلـك بـسبب طبيعتهـا أو أهميتهـا ، ولـيس هنـاك قواعـد قانونيـة أهـم مـن نـصوص 

ــدة في ــاج إلى وح ــتور تحت ــصاص  الدس ــداد الاخت ــافة إلى أن إمت ــضائي بالإض ــق الق  التطبي

التفسيري للمحكمة لنصوص الدستور يمنع من تعدد الجهات ، ويمنح للتفـسير اسـتقرارا ، 

 . )١(ويحقق الحكمة التي ابتغاها القانون من منحها الاختصاص  التفسيري 

ومـن ": ن بأنـهوقد أيـدت محكمـة القـضاء الإدارى ذلـك الاتجـاه، وقـضت فى هـذا الـشأ

حيث أنه ما دام المـشرع قـد حـصن أحكـام المحكمـة العليـا وقراراتهـا وجعلهـا غـير قابلـة 

للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن، لذلك لا تكون ثمة جهـة قـضائية تخـتص بالتعقيـب 

سواء فى أحكامها الصادرة فى دعـاوي الدسـتورية أو قـرارات –على قضاء المحكمة العليا 

وى أصلية أو بطريق الدفع بالبطلان، أى المطالبة بعـدم تطبيقهـا بـدعوى أنهـا  بدع-التفسير

 . )٢("معيبة بعدم الشرعية

ومـن حيـث إنـه إذا سـاغ ": هذا وقد قضت المحكمة الإداريـة العليـا في هـذا الـصدد بأنـه

الالتزام بالتفسيرات التى تـصدرها المحكمـة العليـا للقـوانين باعتبـار أن الـسلطة التـشريعية 

                                                                                                                                               

 ، ١٩٩٢/١٩٩٣ ، دار الثقافة الجامعيـة ، ط ، ١٩٧١ام الدستوري في ظل دستور المصرية وتحليل النظ

 .٣٩٣ص 

عـلي .  ، د٣٠٢ – ٣٠١النظرية العامة للقانون الدسـتورى ، مرجـع سـابق ، ص: رمزى طه الشاعر. د )١(

: جورجي شفيق ساري .  ، د٣٩٣النظام الدستوري المصري ، مرجع سابق ، ص : عبد العال سيد أحمد 

ــا بالتفــسير اختــ ــر – الــشروط –النطــاق (صاص  المحكمــة الدســتورية العلي ــع ســابق ، ص )  الأث ، مرج

 . وما بعدها ١٥٨

) ٣١(لـسنة ) ٢٨٩(م، فى القضية رقـم ١٩٧٧ مارس سنة ٢٩حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة  )٢(

 .قضائية



 )٣٥٤٦( ا را ص اا ا رص اا   

إذا سـاغ ذلـك بالنـسبة لنـصوص القـانون، ... ى التى فوضت المحكمة إجراء هذا التفسيره

ذلــك أن الدســتور لم ... فإنــه لا يــسوغ بالنــسبة للدســتور الــذى أصــدرته جمــاهير الــشعب

ًيتضمن ثمة تفويضا للمحكمة العليا أو أية سلطة فى تفسير الدستور تفـسيرا ملزمـا، كـما أن  ً ً

درت الدستور لا تملك الاداة التى ترد بها الحق إلى نـصابه إذا مـا جماهير الشعب التى أص

ومـن حيـث ... خرجت المحكمة العليا فى تفسيرها لنصوص الدسـتور عـلى إرادة الـشعب

ًقـد انطـوى ضـمنا عـلى ... قـضائية) ٨(لـسنة ) ٣(أنه لا صحة للقول بأن قرار التفـسير رقـم 

ا يفيـد اختـصاص هـا بتفـسير النـصوص تفسير المحكمة العليا لنصوص قانون إنـشائها ممـ

ًالقانونية تفسيرا ملزما يشمل كذلك نصوص الدسـتور، فهـذا القـول مـردود عليـه للأسـباب  ً

التى سلف بيانها، والتى تقطع بأن نـصوص الدسـتور تـأبى عـلى الخـضوع للتفـسير الملـزم 

 .  )١( "...من المحكمة العليا أو من أية سلطة فى الدولة

هـذا الحكـم، ويـرى أن المحكمـة العليـا لم يكـن لهـا حـق الاختـصاص  وهناك من يساند 

بالتفسير الملزم للدسـتور، وذلـك لأن الدسـاتير المـصرية المختلفـة ومنهـا الدسـتور الـذى 

صدر فى ظله قانون المحكمة العليا، إنما هى دساتير جامدة ومن ثـم لا يجـوز تفـسيرها إلا 

 الذى صدر فى ظله قـانون ١٩٦٤مراجعة دستور بالطريقة التى ينص عليها فى الدستور، وب

م، نجـد أنهـما لم ١٩٧١م، والدسـتور الـصادر فى ١٩٦٩لـسنة ) ٨١(المحكمة العليا رقـم 

ينصا على طريقة تفسيرهما، وكذلك لم يحيلا إلى قانون يصدر فى هـذا الـشأن ومـن ثـم لا 

ــا ــا بتفــسير نــصوص الدســتور مــستندا عــلى أس ــن ًيكــون اختــصاص  المحكمــة العلي س م

                                                        

) ٢٣(لـسنة ) ٣٤٠(ن رقـم م، فى الطعـ١٩٧٧ أبريل سـنة ٩حكم المحكمة الإدارية العليا فى جلسة  )١(

، )١٩٨٠-١٩٦٥(ًقضائية، مجموعة المبادئ الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا فى خمسة عشر عاما 

وقــد إنتهــت المحكمــة الإداريــة العليــا إلى أن مــا تــصدره المحكمــة العليــا مــن . ٢١٨٣، ص)٣(الجـزء 

 .ة العليا لتفسير النصوص القانونيةتفسيرات للدستور ليس لها قوة الإلزام التى خولها قانون المحكم



  
)٣٥٤٧(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الدستور أو القانون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخـرى، فـإن الـنص الـوارد فى الفقـرة الثانيـة 

م، بـشان اختـصاص  ١٩٦٩لـسنة ) ٨١(من المادة الرابعـة مـن قـانون المحكمـة العليـا رقـم 

المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية، لا يمكـن تفـسيره عـلى أسـاس أن المقـصود بـه 

 العادية والنصوص الدستورية، وذلـك لأن المـشرع العـادى وإن كـان يملـك تفسير القوانين

ــه لا يملــك تفويــضها في تفــسير  ــة فإن ــوانين العادي ــا فى تفــسير الق تفــويض المحكمــة العلي

النصوص الدستورية، وذلك على اعتبار أنـه لا يـستطيع أن يفوضـها في عمـل لا يملـك هـو 

 . )١(تصريح بذلك من المشرع الدستورىًنفسه القيام به، فضلا عن ذلك ليس لديه 

                                                        

ضـوابط اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بتفـسير النـصوص التـشريعية، : محمد السنارى. د )١(

اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالطلـب : فتحـي فكـري .  ومـا بعـدها ، د٩٣مرجع سـابق، ص 

 .٣٢الأصلي بالتفسير مرجع سابق ، ص 

لحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا محل التعليـق، صـدر فى الطعـن المقـدم    وجدير بالذكر أن ا

 لسنة ٨٢٩من السيد كمال الدين حسين فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 

 قضائية، وتتخلص وقائع القضية فى أن مجلس الشعب قد اسقط عضوية السيد كـمال الـدين حـسين ٣١

م، ولكن مـدير ١٩٧٧ فبراير سنة ٢٦م، فتقدم للترشح مرة أخرى فى ١٩٧٧ فبراير ١٣ريخ فى جلسته بتا

أمن القليوبية أمتنع عن قبـول أوراق ترشـيحه، فأقـام دعـواه أمـام محكمـة القـضاء الإدارى، بطلـب إلغـاء 

 في الـشق المـستعجل بوقـف تنفيـذ ١٩٧٧ مـارس ٦القرار السلبى، واصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 

ار الـسلبى وقبلـت الإدارة أوراق الترشـيح، وأعلنـة اسـمه فى كـشوف المرشـحين، وطعـن اثنـان مـن القر

 مـارس سـنة ١٥المرشحين فى هذا الترشيح، نظرت لجنـة الاعتراضـات الطعـن، فأصـدرت قرارهـا فى 

م، بقبول الإعتراض، واستبعدت اللجنة أسمه مـن كـشوف المرشـحين، فأقـام دعـوى بـالطعن فى ١٩٧٧

ًجنة أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيـه وبإعـادة قيـده فى كـشف قرار الل

وفى هذه الأثناء تقدم وزيـر . المرشحين لمجلس الشعب عن دائرة بنها وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار

 قــضائية ٨ة  لــسن٣ مـن الدســتور للمحكمــة العليـا وقيــد الطلــب بـرقم ٩٦ و٩٤العـدل بتفــسير المــادتين 

م، حيث قـررت اسـقاط العـضوية عـن عـضو ١٩٧٧ مارس ١٥واصدرت المحكمة العليا قرارها بتاريخ 

مجلس الشعب لفقد الثقة والاعتبار وترتب عليه حرمانه مـن الترشـح لعـضوية المجلـس خـلال الفـصل 



 )٣٥٤٨( ا را ص اا ا رص اا   

ما ا 
رص اا  ا را ص  اا 

الثابت أن المحكمة الدستورية العليا تختص بتفسير نصوص الدستور مـن خـلال الفـصل 

ي في الدعوى الدستورية ، حيث أكد الفقـه بالإجمـاع عـلى إمكانيـة قيـام القـضاء الدسـتور

ًبتفسير النصوص الدستورية الأمر الذي أصبح معه ضروريا الاعتراف له بهـذه الإمكانيـة إذا 

ما رفع أمامه دعـوى بعـدم دسـتورية قـانون معـين ، وذلـك عـلى اعتبـار أنـه طبقـا لمتطلبـات 

فحــص الدســتورية تقــوم المحكمــة الدســتورية العليــا بتفــسير الــنص الدســتوري وتحديــد 

ــ ــي ت ــواه ، حت ــضمونه وفح ــدم م ــون بع ــانون المطع ــة الق ــدم مطابق ــة أو ع ــن مطابق تمكن م

 .  )١(دستوريته للدستور 

                                                                                                                                               
قـف  رفضت محكمـة القـضاء الإدارى و١٩٧٧ مارس ٢٩التشريعى الذي اسقطت عضويته فيه وبتاريخ 

تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبى والخاص بعدم قيد اسم السيد كمال الدين حسين فى كشف المرشحين 

ً قـضائية ملزمـا لهـا ولـيس لهـا حـق ٨ لـسنة ٣ًوذلك استنادا إلى ان قرار المحكمة العليا فى التفسير رقم 

 قـضائية ٢٣ لـسنة ٣٤٠م التعقيب عليه، طعن المدعى فى حكم القضاء الإدارى المشار إليـه بـالطعن رقـ

ًم، بقبـول الطعـن شـكلا وفى ٩/٤/١٩٧٧أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قـضت المحكمـة بجلـسة 

راجع حكم المحكمة الإدارية . الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

-١٩٦٥ً فى خمــسة عــشر عامــا العليــا منــشور فى مجموعــة احكــام ومبــادئ المحكمــة الإداريــة العليــا

 ، عرضـت مـسألة تفـسير ١٩٢٣ ، وجديرا بالذكر أنه في ظل دسـتور ٢١٨٣م، الجزء الثالث، ص١٩٨٠

: الأولي :  ، وقد فرق المجلس بين حـالتين ٩/٣/١٩٢٧نصوص الدستور على مجلس الشيوخ بتاريخ 

 التعـديل ويـسري عليـه مـا أن يتعلق التفسير بأصل من أصول الدستور ، وهنا يكون حكـم التفـسير حكـم

أن يتعلق التفسير بمسألة معينـة :  من الدستور الخاصة بإجراءات التعديل ، الثانية ١٧٥تنص عليه المادة 

معروضة بالفعل على المجلس ليفصل فيها ويبين الحل الدستوري بالنسبة لها ، في هذه الحالـة لا مـانع 

اختصاص  المحكمة الدستورية العليا : شفيق ساري جورجي . من قيام المجلس نفسه بمهمه التفسير، د

  . ١٥١بالتفسير ، مرجع سابق ، ص 

 هذا وقد ذهـب جانـب مـن الفقـه إلى القـول بـضرورة الإقـرار للمحكمـة الدسـتورية العليـا في  )١(

القيام بالتفسير الملزم للدستور ، وذلك علي اعتبار أنها تقوم بعمليـة التفـسير فعـلا أثنـاء مباشرتهـا 

رقابة دسـتورية القـوانين ، حيـث أن حكمـة منـع التـضارب والتعـارض في تفـسير نـصوص أحكـام ل



  
)٣٥٤٩(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م، ١٩٧٧تــضمن المــشروع الأول لقــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الــذى تــم إعــداده  

م، والذى قرر صراحـة اختـصاص  المحكمـة ١٩٧٨وأحيل إلى مجلس الشعب آنذاك عام 

ًفسيرا ملزما، الأمر الذى فتح البـاب أمـام العديـد الدستورية العليا بتفسير نصوص الدستور ت ً

 .)١(من الأصوات للمناداة بالعدول عن هذا المشروع

 تمثلت أسـباب رفـض مـشروع قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا فى هـذه الحقبـة فـيما 

ذهبت إليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى قرارها بشأن هـذا المـشروع، فقـد أعلنـت 

مـن الدسـتور تـنص عـلى أن تتـولى المحكمـة الدسـتورية ) ١٧٥(أن المـادة : أنفى قرارها 

مـن ) ٣٢(العليا تفسير النصوص التشريعية ورغـم وضـوح هـذا الـنص فقـد وسـعت المـادة 

المـشروع اختــصاص  المحكمـة فى هــذا الـشأن ليــشمل تفـسير الدســتور بمقولـه أن عبــارة 

وواضـح . أعـلى مراتـب هـذه النـصوصالنصوص التشريعية تنصرف إلى الدستور بإعتبـاره 

ما فى هذه التوسعة من مغالطة ذلك أن المشرع الدستورى يفـرق بـين النـصوص التـشريعية 

والدســتور فيقــصر العبــارة الأولى عــلى النــصوص القانونيــة أو التــشريع الــذى يــصدر عــن 

، )يتولى مجلس الـشعب سـلطة التـشريع(منه على أن ) ٨٦(مجلس الشعب، فتنص المادة 

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلـس الـشعب (على أن ) ١٠٩(نص المادة وت

يجرى التـصويت عـلى المـشروعات (على أن ) ١٠٧(، وتنص المادة )حق إقتراح القوانين

                                                                                                                                               

الدستور هي نفسها الحكمـة التـي دعـت قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا لإثبـات اختـصاص هـا 

رقابـة الدسـتورية في : مـصطفي عفيفـي .بالتفسير الملزم للنصوص التشريعية قانونيـة أو لائحيـه، د

 الأجنبيــة ، دراسـة تحليليــة مقارنــة لأنظمــة الرقابـة في الدســاتير المعــاصرة ، الطبعــة مـصر والــدول

  .٢٩٣ ، ص ١٩٩٠الأولى ، القاهرة ، 

اختصاص  المحكمة الدسـتورية العليـا بالطلـب الأصـلى بالتفـسير، مرجـع سـابق، : فتحى فكرى. د )١(

ا بتفسير النـصوص التـشريعية، ضوابط اختصاص  المحكمة الدستورية العلي: محمد السنارى.، د٣٨ص

 .٩٥مرجع سابق، ص



 )٣٥٥٠( ا را ص اا ا رص اا   

الإجــراءات التــى تتبــع ) ١١٣(إلى ) ١١٠(، ثــم تناولــت المــواد مــن )والقــوانين مــادة مــادة

، وقد وردت هذه المواد كلها فى الفـصل الثـانى لدراسة مشروعات القوانين حتى إصدارها

الأمـر الـذى يقطـع )  مجلـس الـشعب–السلطة التشريعية (من الباب الخامس تحت عنوان 

بأن المقصود بالتشريع والنصوص التشريعية أو النصوص القانونية التى تصدر مـن مجلـس 

يـد المـشرع الدسـتورى أمـا حـين ير. الشعب بإعتباره السلطة التشريعية التى تتولى التـشريع

 . )١(صراحة) الدستور(الكلام عن الدستور فإنه يستعمل لفظ 

ًباعتبـاره صـادرا –الأصل العام أنه لا يحق لأى سلطة مؤسسة أن تفسر الدسـتور "كما أن 

ً تفسيرا ملزما، إذ أن هذا النوع مـن التفـسير لا يـصدر إلا بـذات الأداة -من السلطة التأسيسية ً

ور متبعـة فى ذلـك نفـس الإجـراءات والأشـكال، وهـو أمـر مـستقر فى التـى وضـعت الدسـت

ًكافــة الــنظم الــشرعية تحقيقــا لمبــدأ ســمو الدســتور وتــدرج القاعــدة القانونيــة، وقــد أنــاط 

منـــه للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا ولايـــة تفـــسير ) ١٧٥(الدســـتور المـــصرى فى المـــادة 

ص الدســتورية وبــذلك لا النــصوص التــشريعية ولم يفــوض أى ســلطة حــق تفــسير النــصو

يــستطيع البرلمــان أن يخــول المحكمــة الدســتورية العليــا هــذه الولايــة التــى لا يملكهــا ولا 

يقدح في هـذا النظـر أن مفهـوم النـصوص التـشريعية ينـصرف إلى الدسـتور باعتبـاره قانونـا 

ًمكتوبا ذلك ان المشرع الدستورى قد اسـتخدم اصـطلاحين مغـايرين فعنـدما يتحـدث عـن 

ــشريع المــادة الأ ــطلاح الت ــستخدم اص ــان ي ــصادرة مــن البرلم ــة ال ــمال القانوني ــن ) ٨٦(ع م

مـن الدسـتور ) ١٨٩(الدستور وإذا اراد النصوص الدستورية استعمل كلمـة الدسـتور مـادة 

يضاف إلى ذلك أن القول بسلطة المحكمـة الدسـتورية العليـا فى تفـسير الدسـتور سـيؤدى 

ــذى يحــس ــتور ال ــود الدس ــتما إلى جم ــروف الــسياسية ًح ــير الظ ــسيره  بتغي ــور تف م ان يتط

                                                        

 .م١٩٧٨ فبراير سنة ١٥راجع قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بتاريخ  )١(



  
)٣٥٥١(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والاجتماعية والاقتصادية، ونتيجـة لمـا تقـدم فقـد أقـترح الـبعض اسـتبعاد ولايـة المحكمـة 

ًالدستورية العليا في تفسير الدستور تفسيرا ملزما ً")١(. 

ــانون  ــول ق ــا ح ــتورية العلي ــة الدس ــيس المحكم ــمات رئ ــانى فى كل ــس المع ــرددت نف وت

إزاء مـا يـنص عليـه الدسـتور الـدائم فى المـادة ": ورية العليـا، حيـث ذكـرالمحكمة الدسـت

 مــن اشــتراط نــصاب خــاص فى طلــب تعــديل الدســتور المقــدم مــن أعــضاء مجلــس ١٨٩

الــشعب، ونــصاب أكــبر للموافقــة عــلى التعــديل مــن حيــث المبــدأ، ثــم نــصاب ثلثــى عــدد 

ل بعد ذلـك عـلى الـشعب الأعضاء للموافقة على المواد المعدلة، مع وجوب عرض التعدي

لاســتفتائه فى شــأنه، الأمــر الــذى يــشير بوضــوح إلى أن المــشرع الدســتورى قــد أتجــه إلى 

تقنين تعديل الدستور وجعل المرجع النهائى فى ذلك إلى الشعب وحـدة، وإذا كـان تفـسير 

الدســتور قــد ينطــوى عــلى تعــديل فى أحكامــه يحتمــل أن يخــالف القــصد مــن الــنص عنــد 

ك رأى القانون الجديد أن يحسم هذا الأمـر باسـتبعاد الاختـصاص  بتفـسير وضعه، لكل ذل

 منه على أن  ما تتـولى المحكمـة الدسـتورية العليـا ٢٦الدستور، والنص صراحة فى المادة 

تفسيره هو القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقـوانين التـى يـصدرها رئـيس 

 .  )٢("رًالجمهورية وفقا لأحكام الدستو

 من المشروع عـلى ٣٢نصت المادة "وجاء فى بيان نقابة المحامين عن ذلك القانون أنه، 

أن يكــون للمحكمــة ســلطة التفــسير للنــصوص التــشريعية بــما في ذلــك نــصوص الدســتور 

                                                        

 .م١٩٧٨ يناير سنة ٢٥راجع ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والأحصاء، بتاريخ  )١(

ليـا بالطلـب الأصـلى بالتفـسير، مرجـع سـابق، اختصاص  المحكمة الدسـتورية الع: فتحى فكرى. د )٢(

أن نص المحاضرة منشور فى المجموعة الأولى لأحكام وقرارات : ، واشار فى ذلك إلى٣٩هامش ص 

 .١٢٧المحكمة الدستورية العليا، ص



 )٣٥٥٢( ا را ص اا ا رص اا   

ويتغافل المـشروع أنـه لا يجـوز تفـسير نـصوص الدسـتور إلا بـذات الأداء التـى وضـع بهـا 

 . )١("الدستور

قول بأن منح المحكمة الدستورية العليا هذا الحـق يكـون مـن شـأنه أن يخرجهـا كما أن ال

عن مهمتها القضائية، ويقحمها فى مجال الروابط والعلاقـات وصـور التـأثير المتبـادل التـى 

ــه أن  ــة، الأمــر الــذى يخــشى مــن ورائ يقيمهــا الدســتور بــين الــسلطتين التــشريعية والتنفيذي

ًتكتــسب المحكمــة طابعــا سياســيا  لا يتفــق مــع مقــصد الدســتور مــن تحديــدها بأنهــا هيئــة ً

ً، مــردود عليــه بــأن المحكمــة حــتما ولابــد ســتمارس دورهــا فى التفــسير )٢(قــضائية مــستقلة

للوصــول إلى قــضائها النهــائى فى أى مــسألة تعــرض عليهــا بــشأن فحــص دســتورية الــنص 

 .  المطعون عليه

 لـسنة ٤٨الأول، صـدر القـانون رقـم بعد كل ما تقدم من اعتراضات على مشروع القـانون 

ًم، مقتـصرا عـلى اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بتفـسير نـصوص القـوانين ١٩٧٩

ًالصادرة من الـسلطة التـشريعية، والقـرارات بقـوانين الـصادرة مـن رئـيس الجمهوريـة وفقـا 

تـضى توحيـد ًلأحكام الدستور وذلك إذا اثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يق

 . )٣(تفسيرها

                                                        

، )٢ ،١(العـددان) ٥٨(م، مجلـة المحامـاة الـسنة ١٩٧٨ فبرايـر سـنة ٢٢بيان نقابة المحامين بتاريخ  )١(

 .١٨٧ص

محمــد عبــد العــال .؛ د١٦٥القــانون الدســتورى، مرجــع ســابق، ص: محمــد حــسنين عبــد العــال. د )٢(

 .٩٩ضوابط اختصاص  المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية، مرجع سابق، : السنارى

 .من قانون المحكمة الدستورية العليا) ٢٦(المادة  )٣(



  
)٣٥٥٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الأمر الذى تأكد معه تحديد اختصاص  المحكمة بالتفسير الملـزم للقـوانين الـصادرة مـن 

السلطة التشريعية، وعليه يمكـن القـول ان المحكمـة الدسـتورية العليـا لا تخـتص بالتفـسير 

 .  )١(الملزم للنصوص الدستورية

قانون إنشاء المحكمـة الدسـتورية العليـا وقد أستند هذا الإتجاه علي أن إرادة المشرع في 

أتجهــت إلى تحديــد النــصوص التــشريعية التــي يــشملها الاختــصاص  التفــسيري للقــاضي 

ــم  ــا رق ــتورية العلي ــة الدس ــانون المحكم ــتوري ، فق ــسنة ٤٨الدس ــا ١٩٧٩ ل ــل له  لم يجع

 "الاختصاص  بتفسير نصوص الوثيقة الدستورية ، حيث قـصر هـذا الاختـصاص  عـلي أن 

لي المحكمة الدستورية العليا تفسير نـصوص القـوانين الـصادرة مـن الـسلطة التـشريعية تتو

 . )٢( "والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور 

                                                        

محمـد حـسنين . ، د٣١٠ الدستورى، مرجع سابق، صالنظرية العامة للقانون: رمزى طه الشاعر.  د )١(

 ، مـن ذلـك يتـضح لنـا أن ١٦٥م، ص١٩٩٢القانون الدستورى، دار النهضة العربية، القاهرة، : عبد العال

 ضرورة -١: شروط ممارسة اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفـسير التـشريعي تـتلخص في 

 المجلـس الأعـلي – رئـيس مجلـس النـواب –راء رئـيس مجلـس الـوز(وجود طلب التفـسير مقـدم مـن 

، حيـث يقـدم الطلـب إلى الـسيد وزيـر العـدل  ) "مجلـس الهيئـات القـضائية حاليـا "للهيئات القضائية 

 أن تكون النصوص قد أثـارت خلافـا في التطبيـق ، وأن يكـون -٢لمخاطبة المحكمة الدستورية العليا ، 

 أن يقتـصر التفـسير عـلى النـصوص التـشريعية فـلا يمتـد -٣لها من الأهمية ما يقتـضي توحيـد تفـسيرها، 

 أحكام المحكمة الدستورية العليـا في الـدعاوي الدسـتورية وقراراتهـا بالتفـسير -٤لنصوص الدستور ، 

ملزمة لكافة سلطات الدولة وللكافة ، إلا أن ذلك لا يعني مصادره حق جميـع جهـات القـضاء في تفـسير 

يرها على الواقعة طالما لم يرد بشأن النص المطروح أمامها تفـسير ملـزم مـن القوانين ، وذلك بإنزال تفس

 قرار المحكمة الدستورية العليا بالتفسير التـشريعي -٥السلطة التشريعية أو المحكمة الدستورية العليا ، 

منذ نفاذه لا ينشئ حكما جديدا ، لأن قراراها بالتفسير يندمج في النص ، ويعد جزء لا يتجزأ منه ، وساريا 

 . وما بعدها٢٨٧ ، ص ٢٠١٥القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، : محمد أنس قاسم جعفر . ، د

رمـزى طـه . ، د٣٤٣النظام الدستوري المصري ، مرجع سـابق ، ص : إبراهيم عبد العزيز شيحه .  د )٢(

ي محمـد الـسنوسي صـبر.  ومـا بعـدها ، د٣٣١النظام الدستورى المصري ، مرجـع سـابق، ص : الشاعر



 )٣٥٥٤( ا را ص اا ا رص اا   

وجدير بالإشـارة أن الاعتراضـات الـسابقة إنـما وردت بـشأن عـدم الاختـصاص  الملـزم، 

النــصوص الدســتورية، أى أنهــا لا تملــك ذلــك بــنص للمحكمــة الدســتورية العليــا بتفــسير 

 .بصفة عامة يخولها التعرض لتفسير نصوص الدستور

ــا تملــك الاختــصاص  بتفــسير  ــه أن المحكمــة الدســتورية العلي ولكــن مــن المــستقر علي

نــصوص الدســتور مــن خــلال الفــصل فى الــدعوى الدســتورية، وهــو مــا يؤكــده الفقــه 

يام القضاء الدستورى بتفسير النصوص الدسـتورية، إذا مـا بالأجماع، أى التسليم بإمكانية ق

ًرفع أمامه دعوى بعدم دستورية قانون معين، وذلك لأنه طبقا لمتطلبات فحـص الدسـتورية 

ــد مــضمونه وفحــواه، حتــى  تقــوم المحكمــة الدســتورية بتفــسير الــنص الدســتورى وتحدي

 .)١(دستوريته للدستور تتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة القانون المطعون بعدم 

لــذلك فقــد ذهــب بعــض الفقــه إلى القــول بــضرورة الإقــرار للمحكمــة الدســتورية العليــا 

ًبالتفسير الملزم خاصة أنها تقوم بذلك فعلا، أى أنها تقـوم بعمليـة التفـسير أثنـاء مباشرتهـا 

                                                                                                                                               

دراسـة في القـانون : بكر القباني .  ، د٢٦٧ ، ص ١٩٩٦/١٩٩٧الوجيز في القانون الدستوري ، : محمد

 .٢٤٣الدستوري ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص 

بـأن تفـسير المحكمـة للنـصوص  ....... "حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في هذا الـصدد  )١(

 يكــون إلا مــن خــلال خــصومه قــضائية تــدخل في ولايتهــا ، وترفــع إليهــا وفقــا للأوضــاع الدســتورية لا

 – في نطـاق هـذه الخـصومة –المنصوص عليها في قانونها ، وكلما كـان إعـمال النـصوص الدسـتورية 

لازما للفصل في المسائل التي تثيرها والتي تدعي هذه المحكمة لتقول كلمتها فيها ، وأكثر ما يقع ذلـك 

الدعاوي الدستورية إذ يتحدد موضوعها بالفصل في التعارض المدعي به وبين نص تشريعي وقاعـدة في 

 ٢٣ ، في القـضية رقـم ٥/٢/١٩٩٤ ، حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا ، جلـسة "...... في الدستور 

 فى رقابـة الدسـتورية: مصطفى عفيفـى.  وما بعدها ، د١٤٠ ، ص ٦قضائية دستورية ، المجموعة ، جزء 

مصر والدول الأجنبية، دراسـة تحليليـة مقارنـة لأنظمـة الرقابـة فى الدسـاتير المعـاصرة، الطبعـة الأولى، 

 .٢٩٣م، ص١٩٩٠القاهرة، 



  
)٣٥٥٥(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بـد مـن لعملها الأساسى وهو الرقابة على دسـتورية القـوانين، إلا أن ذلـك لا يكفـى فكـان لا

النص عليه صراحه ، وذلك على اعتبار أن المحكمة لا تملك الفصل فى دسـتورية أو عـدم 

ًدســتورية نــص دون التعــرض لتفــسير الدســتور وهــو مــا يحــدث واقعيــا، أيــا كــان القــانون  ً

 . )١(المطعون عليه بعدم الدستورية

سلوب مـن وعليه فقد ذهـب هـذا الاتجـاه إلى ضرورة المطالبـة بإعـادة الاختـصاص  المـ

 واسـتند – وهـو الاختـصاص  بتفـسير الدسـتور تفـسيرا ملزمـا –المحكمة الدستورية العليا 

في ذلك إلى مصادر القاعدة الدستورية التي لا تقتصر على الوثيقة الدستورية وحدها وإنـما 

تمتد لتشمل القوانين الأساسية ، حيث ينعقد الاختصاص  بتفـسير هـذه القـوانين الأساسـية 

ًحكمة الدستورية العليا إذا طلب منها ذلك وزير العـدل بنـاء عـلى طلـب مـن رئـيس إلى الم

مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية ، وإذا كـان 

المشرع قد استبعد نصوص الدستور من اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفـسير 

الحال تتعرض لتفسير هذه النصوص إذا ما رفـع أمامهـا بصفة أصلية ، فإن المحكمة بطبيعة 

دعوي بعدم دسـتورية قـانون معـين ، في هـذه الحالـة وطبقـا لمتطلبـات فحـص الدسـتورية 

تقـوم المحكمــة بتفـسير الــنص الدسـتوري حتــي تتحقـق مــن مـدى مطابقــة أو عـدم مطابقــة 

 . )٢(القانون المطعون بعدم دستوريته 

                                                        

جـورجي . ، د٢٦٦رقابة الدستورية فى مصر والـدول الأجنبيـة، مرجـع سـابق، ص: مصطفى عفيفى )١(

شاكر راضي .  ، د١٥٧، مرجع سابق ، ص اختصاص  المحكمة الدستورية العليا بالتفسير : شفيق ساري

 .١٦١اختصاص  القاضي الدستوري بالتفسير الملزم ، مرجع سابق ، ص : شاكر 

هـشام عبـد .  ، د٣١١النظرية العامـة للقـانون الدسـتوري ، مرجـع سـابق، ص : رمزى طه الشاعر.  د )٢(

 ، ٢٦ ، ص ٢٠٠٥نهـضة العربيـة ، ، دار ال) قـاضي التفـسير( المحكمة الدستورية العليا : المنعم عكاشه 

ضـوابط ووسـائل تفـسير النـصوص ذات الطبيعـة الدسـتورية في قـضاء المحكمـة : رمزي طه الـشاعر .د

   ٣٥ – ٣٤الدستورية العليا، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص 



 )٣٥٥٦( ا را ص اا ا رص اا   

وحيـث إن المـدعى تـوخى ": ة الدستورية العليا بقولهـاويؤكد ذلك ما قضت به المحكم

، مــن )٧٧(و) ٧٦(بطلبـه الاحتيــاطى أن تفـسر المحكمــة الدسـتورية العليــا نـص المــادتين 

الدستور بما يزيل ما تصوره من تعارض بينهما وبين أحكامه، وحيث أن هذا الطلـب مـردود 

 يكون إلا مـن خـلال خـصومه بأن تفسير المحكمة الدستورية العليا للنصوص الدستورية لا

ًقضائية تدخل فى ولايتها، وترفع إليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونهـا، وكلـما 

 لازمـا للفـصل فى المـسائل -فى نطـاق هـذه الخـصومة–كان إعمال النصوص الدستورية 

عاوى التى تثيرها والتى تدعى هذه المحكمة لتقول كلمتها فيها، وأكثر مـا يقـع ذلـك فى الـد

ــين نــص تــشريعى  ــه ب ــارض المــدعى ب الدســتورية، إذ يتحــدد موضــوعها بالفــصل فى التع

 .)١( "...وقاعدة فى الدستور

وعليــه يمكــن القــول، إنــه وإذا كانــت المحكمــة الدســتورية العليــا غــير مختــصة بتفــسير 

ًالنصوص الدستورية إلزاما، إلا أنه لا يمكن لأي شـخص أن ينكـر هـذا الاختـصاص  الـذى 

تع به هذه المحكمة،  ونرى أنها أحـق وأقـدر جهـة بـذلك العمـل الـذى يقـع مـن صـميم تتم

 .اختصاص ها وهو التفسير الدستورى

 مـن دسـتور مـصر ١٩٢ولا يختلف الأمر فى ظل الدستور الحـالى، حيـث نـصت المـادة 

 تتولى المحكمة الدستورية العليـا دون ":  على اختصاص  المحكمة بقوله٢٠١٤الحالي 

الرقابـة القـضائية عـلى دسـتورية القـوانين، واللـوائح، وتفـسير النـصوص التـشريعية، غيرهـا 

والفصل فى المنازعـات المتعلقـة بـشئون أعـضائها، وفى تنـازع الاختـصاص  بـين جهـات 

                                                        

) ١٥(لـسنة ) ٢٣(م، فى القـضية رقـم ١٩٩٤ فبرايـر سـنة ٥حكم المحكمة الدستورية العليا، جلسة  )١(

 . وما بعدها١٤٠، ص )٦(قضائية دستورية، المجموعة، الجزء 



  
)٣٥٥٧(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

القضاء، والهيئات ذات الاختصاص  القضائى، والفصل فى النـزاع الـذي يقـوم بـشأن تنفيـذ 

هما مـن أيـة جهـة مـن جهـات القـضاء، أو هيئـة ذات حكمين نهائيين متناقضين صادر أحـد

اختصاص  قضائى، والآخر من جهة أخـرى منهـا، والمنازعـات المتعلقـة بتنفيـذ أحكامهـا، 

ــصادرة منهــا ــنظم . والقــرارات ال ويعــين القــانون الاختــصاص ات الأخــرى للمحكمــة، وي

 . "الإجراءات التى تتبع أمامها

 لنا أن الدستور نص صراحـة عـلي اختـصاص  من هذا المنطلق وعلى ضوء ما سبق يتضح

 من الدسـتور ١٩٢المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية طبقا لنص المادة 

 .، وهو لفظ عام شامل تدخل فيه النصوص الدستورية 

كما يتضح لنا أيضا أنه لو كان للدستور الرغبة في قصر اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية 

 عــلي النـصوص الـصادرة مــن الـسلطة التـشريعية فحــسب لـنص عـلى ذلــك العليـا بالتفـسير

صراحة ، حيث أن المشرع الدستوري لديه القـدرة عـلى دقـة التعبـير عـن نوايـاه الحقيقيـة ، 

فضلا عن ذلك أن قيام المحكمة الدسـتورية العليـا بتفـسير النـصوص الدسـتورية هـو واقـع 

ورية ، حيـث أن هـذه الرقابـة تحتـاج إلى يحدث بالفعـل في قـضائها المتعلـق برقابـة الدسـت

تفسير النص الدستوري أي تحديد فحواه ومفهومه والمقصود منه ونطاق تطبيقه سـواء مـن 

حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الموضوعات، وكـذلك تحتـاج إلى تفـسير الـنص 

 بمعنـي المطلوب فحص دستوريته لتحديد ما إذا كان يتفق مع النص الدستوري من عدمه ،

أن المحكمة الدستورية العليـا  عنـد مباشرتهـا لرقابـة مـدى دسـتورية نـص قـانوني معـين ، 

فهي تقوم بتفسير كل من النص المطعون في دستوريته ونص الدستور ذاتـه محـل البحـث ، 

ــاشرة الاختــصاص  بتفــسير  ــا عــن مب ــإن إقــصاء المحكمــة الدســتورية العلي وعــلي ذلــك ف



 )٣٥٥٨( ا را ص اا ا رص اا   

ًهدارا حقيقيا لحق من حقوقها الأصيلة ، وذلـك عـلى اعتبـار أن النصوص الدستورية يعتبر إ ً

ًمــن شــأن ذلــك إحــداث فجــوة وإثــارة ســؤالا صــعبا دقيقــا وهــو مــن المخــتص إذن بتفــسير  ً

 )١(نصوص الدستور ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

اختـصاص  المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتفـسير ، مرجـع سـابق ، ص : جورجي شفيق سـاري .  د )١(

 . وما بعدها١٢٧



  
)٣٥٥٩(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا 
 و ة اص   ارى

 و  : 

يـا، وقـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا، والدسـتور المـصرى ًطبقا لقانون المحكمة العل

ــالى  ــة ٢٠١٤الح ــة المحكم ــا لممارس ــب توافره ــا يج ــاك شروط ــول أن هن ــن الق ًم، يمك

الدستورية العليا اختصاص ها بالتفسير الدستورى، حيـث نـصت المـادة الرابعـة مـن قـانون 

عليــا دون غيرهــا تخــتص المحكمــة ال":  عــلى أنــه١٩٦٩ لــسنة ٨١المحكمــة العليــا رقــم 

. بالفــصل فى دســتورية القــوانين إذا مــا دفــع بعــدم دســتورية قــانون أمــام إحــدى المحــاكم

... ًوتحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعادا لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمـة العليـا

ًتفــسير النــصوص القانونيــة التــى تــستدعى ذلــك بــسبب طبيعتهــا أو اهميتهــا ضــمانا لوحــدة 

 . "...ًبيق القضائى وذلك بناء على طلب وزير العدلالتط

 تختص المحكمـة الدسـتورية العليـا ": مة الدستورية العليا على أنهكثم نص قانون المح

 : دون غيرها بما ياتي 

 .  الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح:وأ

م:و أة مـن بـين جهـات القـضاء  الفصل في تنازع الاختصاص  بتعيين الجهة المختـص

مـام أحـد أعـت الـدعوى عـن موضـوع وفذا رإالهيئات ذات الاختصاص  القـضائي، وذلـك 

 . و تخلت كلتاهما عنهاأخل احداهما عن نظرها دجهتين منها ولم تت

:حـدهما أن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صـادر أ الفصل في النزاع الذي يقوم بش

و هيئـة ذات اختـصاص  قـضائي والاخـر مـن جهـة اخـرى ألقـضاء ية جهة مـن جهـات اأمن 

 .)١("منها

                                                        

 ": ًونص أيـضا عـلى أنـهم ، ١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٢٥( المادة  )١(

تولى المحكمة الدسـتورية العليـا تفـسير نـصوص القـوانين الـصادرة مـن الـسلطة التـشريعية والقـرارات ت



 )٣٥٦٠( ا را ص اا ا رص اا   

 يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء عـلى طلـب رئـيس " على أن ٣٣كما تنص المادة 

مجلــس الــوزراء ، أو رئــيس مجلــس الــشعب ، أو المجلــس الأعــلي للهيئــات القــضائية ، 

وب تفسيره ، وما أثـاره مـن خـلاف ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطل

  . "في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه

 من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا يتـضح لنـا شروط ٣٣ و ٢٦من خلال نص المادة 

وإجــراءات طلــب التفــسير الأصــلي الــذي يقــدم للمحكمــة بــصورة مبــاشرة ، وبالتــالي لا 

الات التفـسير غــير المبـاشر ، الـذي تقــوم بـه المحكمــة الدسـتورية العليــا ينطبقـان عـلى حــ

بمناسبة مبـاشرة الاختـصاص بنظـر دسـتورية القـوانين المعروضـة أمرهـا عليهـا ، إذ ينطبـق 

 .  )١(على هذا التفسير التابع الشروط والإجراءات اللازمة لنظر دعوي فحص الدستورية 

 إن الــسلطة المخولــة لهــذه "في هــذا الــصدد حيــث قــضت المحكمــة الدســتورية العليــا 

 مــن قانونهــا ٢٦المحكمــة في مجــال التفــسير التــشريعي وعــلى مــا يبــين مــن نــص المــادة 

قد أثـار عنـد تطبيقـه خلافـا حـول مـضمونه تتبـاين معـه ... يكون هذا النص ... مشروط بأن 

عمـلا بعموميـة القاعـدة الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه ، بما يخـل 

ــا  ــة بالنــسبة إليهــا ، ويهــدد م القانونيــة الــصادرة في شــأنهم ، والمتماثلــة مراكــزهم القانوني

تقتضيه المساواة بينهم في مجال تطبيقها ، الأمر الذي يحـتم رد هـذه القاعـدة إلى مـضمون 

نا موحد ، يتحدد على ضوء مـا قـصده المـشرع منهـا عنـد إقرارهـا حـسما لمـدلولها وضـما

 . )٢( "لتطبيقها تطبيقا متكافئا بين المخاطبين بها 

                                                                                                                                               

ذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها إحكام الدستور وذلك بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأ

 .ية العليامن قانون المحكمة الدستور) ٢٦(المادة  ، "همية ما يقتضي توحيد تفسيرهامن الأ

 . وما بعدها ٦٣٩النظام الدستوري المصري ، مرجع سابق ، ص: رمزي الشاعر .  د )١(

 ، ٣٠/١/١٩٩٣ قضائية بتاريخ ١٥ لسنة ١ حكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم  )٢(

رية  ، حكـم المحكمـة الدسـتو٤١٩مجموعة أحكام المحكمة ، الجزء الخامس ، المجلد الثـاني ، ص 



  
)٣٥٦١(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وعلى هدى ما تقدم يمكن حـصر الـشروط اللازمـة لمبـاشرة المحكمـة الدسـتورية العليـا 

وجـود خـلاف فى تطبيـق . وجود غمـوض فى الـنص: الاختصاص  بالتفسير الدستورى في

 : النص ، سوف نتناولهما من خلال مطلبين على النحو التالي 

ول اا  :ا  ض ا 

 ما ا :ا   فا  
 ا اول

ا  ض ا  

 على الـرغم مـن أن المـشرع لم يتعـرض فى قـانون المحكمـة العليـا، ومـن بعـدها قـانون 

لإعمالـه المحكمة الدستورية العليا إلى هذا الشرط صراحة، إلا أنه شرط بديهى لا يحتاج 

، فالتفسير لا يقوم بداية إلا فى حالة وجود غمـوض فى الـنص )١(إشارة صريحة من المشرع

يحتــاج إلى تــدخل، وقــد يكــون هــذا التــدخل تــشريعى، وقــد يكــون تــدخل قــضائى، كــما 

وعكـس ذلـك لا محـل للتفـسير فى حالـة . أوضحنا عند الحديث عن أنواع التفسير الملـزم

حكمة تنحصر عن هذا التفسير ولا تملك التعرض لتفـسيره وضوح النص، أى أن سلطة الم

 .أو تأويله

إلا أن التاريخ القضائى يذكر سابقة خرجت فيها المحكمة العليـا عـن هـذا المبـدأ، وكـان 

هذا الخروج عندما عرض على المحكمـة تفـسير نـص المـادة الأولى مـن قـانون محاكمـة 

تتولى محاكمة الوزراء محكمـة عليـا " :، والتى تنص على أنه١٩٥٨ لسنة ٧٩الوزراء رقم 

ًتشكل من أثنى عشر عضوا سـتة مـنهم مـن أعـضاء مجلـس الأمـة يختـارون بطريـق القرعـة 

                                                                                                                                               

 مجموعـة أحكـام المحكمــة ، ١٥/٤/١٩٩٥ قـضائية بتــاريخ ١٦ لـسنة ١العليـا في طلـب التفـسير رقــم

 .٧٦٤الجزء السادس ، ص

اختصاص  المحكمة الدستورية العليـا بالطلـب الأصـلى بالتفـسير، مرجـع سـابق، : فتحى فكرى.  د )١(

 .١٤٨ص



 )٣٥٦٢( ا را ص اا ا رص اا   

يختـار ثلاثـة مـنهم بطريـق ) الـسورية(وستة من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز 

 . )١("...القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم

ص جاءت واضحة إلا أنه طلـب مـن المحكمـة العليـا تفـسير وعلى الرغم من أن ألفاظ الن

بيان كيفية تشكيل محكمة الوزراء، وكان ذلك بعد أن انفصلت سوريا وقتها عـن مـا يـسمى 

انفـصال الإقلـيم الـسورى فى ": بالجمهورية العربية المتحدة، وخلصت المحكمة إلى أن

تمرار سريـان القـانون المـشار م، عن الجمهورية العربية المتحدة لا يؤثر فى اس١٩٦١عام 

ًفى مـصر بعـد انفـصال سـوريا لأنـه كـان ومـازال قانونـا مـن قـوانين ) ١٩٥٨ لـسنة ٧٩(إليه 

وإذ نـصت المـادة الأولى مـن القـانون المـشار إليـه عـلى . "الجمهورية العربيـة المتحـدة"

تشكيل المحكمة المنوط بها محاكمـة الـوزراء مـن عنـصر سياسـى وعنـصر قـضائى يمثـل 

ً عنصر منهما سـتة أعـضاء وكـان العنـصر القـضائى أثنـاء الوحـدة موزعـا بالتـساوى بـين كل

ًإقليمى الدولة فإن هذا العنصر يصبح بعد الانفصال مكونا من سـتة مـن مستـشارى محكمـة 

 . )٢( "...النقض المصرية

 ، فقـد رفـضت المحكمـة تفـسير البنـد ٢٠١٠أما فى ظل المحكمة الدستورية العليـا عـام 

 من قانون مجلـس الدولـة، والتـى تـنص عـلى ان يكـون عـضو المجلـس ٧٣من المادة ) ١(

ًمصريا، وكان سند رفض المحكمة لتفسير النص إنتفاء غموض النص، وقـد تـضمن تقريـر 

هيئة المفوضين بالمحكمـة الدسـتورية بيـان ذلـك وأن الأصـل فى اسـتخدام اللفـظ بعلامـة 

اً عنـد الاخـتلاط، ولا يتنـاول الإنـاث المفـردات، الذكورة أنه يتناول الذكور والإناث جميع

                                                        

 .م١٩٥٨ لسنة ٧٩ المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء رقم  )١(

لـسنة ) الدولـة الآن(م، مجلـة إدارة قـضايا الحكومـة ١٦/٤/١٩٧٧) تفـسير(حكم المحكمة العليا  )٢(

 .١١٤، ص) ٢(العدد ) ٢٢(



  
)٣٥٦٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ــد  ــد الاخــتلاط وإدخــال النــساء عن ذلــك أن عــادة أهــل اللــسان تغليــب علامــة الــذكورة عن

 . )١( ...ًالخطاب تبعا للذكور

أن المحكمـة ": ، قـضت١٩٩٥وفى حكم تفسيرى آخر للمحكمة الدستورية العليـا عـام 

نونية التى تفسرها على ضوء ولايتهـا فى مجـال الدستورية، إذ تحدد مضامين النصوص القا

ًتفسيرها تفسيرا تشريعيا، فـذلك حمـلا عـلى المعنـى المقـصود منهـا ابتـداء ضـمانا لوحـدة  ً ًً

تطبيقهــا، دون إقحــام لعنــاصر جديــدة عــلى القاعــدة القانونيــة التــى تفــسرها بــما يغــير مــن 

يها، أو يردهـا إلى غـير الـدائرة محتواها الحق، أو يلبسها غير الصورة التى أفرغها المشرع ف

ًالتى قصد أن تعمل فى نطاقها، بل يكون قرارها بتفسير تلك النصوص كاشفا عن حقيقتهـا، 

ًمعتصما بجوهرها، مندمجا فيها  ًبافتراض أن المشرع قرها ابتـداء بـالمعنى الـذى حددتـه "ً

 منهـا لا ينفـصل ً، ومـن ثـم يكـون هـذا القـرار جـزءا"المحكمة الدستورية العليا إطـارا لهـا

ومنـذ –عنها، وهو كذلك يرتد إلى تاريخ العمل بها ليكون إنفاذها عـلى ضـوء هـذا المعنـى 

 . )٢("ً لازما-سريانها

ــي تخــتص  ــنص ، حت ــا ضرورة غمــوض ال ــدت المحكمــة الدســتورية العلي ــد أك هــذا وق

 ٢٠٠٣أغـسطس ١٧بتفسيره في قراراتهـا التاليـة ، ومـن ذلـك قرارهـا بالتفـسير الـصادر في 

 المستقر عليه في أصول التفسير أنـه إذا كانـت عبـارة الـنص واضـحة فـلا "الذي ورد به أن 

 . )٣( "يجوز الانحراف عنها بدعوي تفسيرها 

                                                        

اختصاص  المحكمة الدستورية العليـا بالطلـب الأصـلى بالتفـسير، مرجـع سـابق، : فتحى فكرى.  د )١(

 .١٥٠هامش ومتن ص

ــا،  )٢( ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم ــ(حك ــزء ٣/٧/١٩٩٥، )سيرتف ــام، الج ــة الأحك ، )٧(م، مجموع

 .٨٠٣ص

، مجموعـة ) تفـسير( قـضائية ٢٤ لـسنة ١حكم المحكمة الدستورية العليا، في طلـب التفـسير رقـم  )٣(

 .١٤٣١أحكام المحكمة ، الجزء العاشر ، ص



 )٣٥٦٤( ا را ص اا ا رص اا   

إذن وضوح الـنص يخرجـه عـن ولايـة التفـسير بدايـة، فـلا يكـون هنـاك محـل ان تتـصدى 

فـسير إلى نطـاق المحكمة الدستورية لنص هو فى ذاته واضح، حتى لا تخرج مـن نطـاق الت

ًالتقرير، أى خلـق نـص جديـد لم يكـن موجـودا، إذن يجـب لتـوافر الـشرط الأول أن يكـون 

ــاه، دون  ــنص يــستدعى التــدخل لتفــسيره وتوضــيح معن ــد شــاب ألفــاظ ال ــاك غمــوض ق هن

 .الخروج عليه

ما ا 
ا   فا 

 تتـولى ": لعليا، الذى نص عـلى أنـهًطبقا لقانون المحكمة العليا، والمحكمة الدستورية ا

 ...المحكمــة الدســتورية العليــا تفــسير نــصوص القــوانين الــصادرة مــن الــسلطة التــشريعية

 .همية ما يقتضي توحيد تفسيرها في التطبيق وكان لها من الأًثارت خلافاأذا إوذلك 

ًفإذا كان غموض النص المطلوب تفسيره يعد شرطـا ضروريـا كـما أسـلفنا، إلا أنـه لـيس  ً

ًكافيا لممارسة المحكمة الدستورية العليـا اختـصاص هـا التفـسيرى، فيجـب أن يتولـد عـن 

ذلك الغموض إختلاف فى تطبيقه، وهذا الضابط يعنى أن الإختلاف فى تطبيـق نـص مـا قـد 

 . )١( المخاطبين بأحكامهيفضى إلى اختلاف المساواة بين

إن الإختلاف فى تطبيق نـص يفـضى ": وفى هذا السياق قضت المحكمة الدستورية العليا

ــزهم  ــل مراك ــم تماث ــانون رغ ــام الق ــه أم ــاطبين بأحكام ــين المخ ــساواة ب ــتلاف الم إلى اخ

وظروفهم، بحيث يستوجب الأمر إصدار قرار من المحكمة الدسـتورية العليـا بتفـسير هـذا 

ًفسيرا ملزما، إرساء لمدلوله القانونى السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقهالنص ت ً ً")٢(. 

                                                        

سـابق، اختصاص  المحكمة الدستورية العليـا بالطلـب الأصـلى بالتفـسير، مرجـع : فتحى فكرى.  د )١(

 .١٥١ص

ــا،  )٢( ــسير( حكــم المحكمــة الدســتورية العلي ــزء ٣/١/١٩٨١، )تف ، )١(م، مجموعــة الأحكــام، الج

 .٢١٨ص



  
)٣٥٦٥(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وعلى ذلك فالتفسير السليم مرهون بالتزام المحكمة بالأصـول الفنيـة للتفـسير، فيجـب أن 

يقتصر التفسير على إيضاح الغموض، ولا يتضمن إضـافة أحكـام جديـدة إلى الـنص، ومنـذ 

الحالـة الأولى :  لتفسير نصوص الدستور فى حـالتين نشأت المحكمة العليا، وهى تتعرض

ــص  ــات فح ــا وطبقــا لمتطلب ــانون معــين، وهن ــدم دســتورية ق ــا دعــوى بع ــع أمامه ًإذا مــا رف

الدستورية تقوم المحكمة بتفسير النص الدستورى، حتى تتحقق مـن مـدى مطابقـة القـانون 

ول مضمون نص دسـتورى المطعون بعدم دستوريته له، والحالة الثانية إذا ما صار خلاف ح

معين، وهنا يجوز للمحكمة أن تفصل بـصفة أصـلية فى الخـلاف عـن طريـق تفـسير الـنص 

 .  )١(المختلف عليه فى التطبيق، متى قدم إلها طلب بالتفسير من وزير العدل

كما أن هذا الدور الذى تمارسه المحكمـة الدسـتورية العليـا بـشأن التفـسير، وثيـق الـصلة 

رقابة على دستورية القوانين، فالرقابـة الدسـتورية تتحـدد ذاتيتهـا مـن خـلال بين دورها فى ال

دورها فى المواءمة بين نصوص الدستور والنـصوص التـشريعية، ويـستند هـذا الـدور عـلى 

محورين، أحدهما يتعلـق بتفـسير النـصوص الدسـتورية، والثـانى يتعلـق بتفـسير النـصوص 

ــلى  ــا، فالتفــسير ع ــشريعية المطعــون عليه ــا هامــا فى الرقابــة الت ــو يحتــل موقع ًهــذا النح ً

الدستورية، فهو عملية لازمة حتمية لا مفـر منهـا ولا يمكـن تجنبهـا حتـى تبـاشر المحكمـة 

سلطتها فى الرقابة من خلال وضوح قانونى باهر، مـن هنـا يتـضح أن المحكمـة الدسـتورية 

نيهما يـتم عـلى جبهـة تقوم بنشاط مزدوج فى التفسير، أحدهما يتم على جبهة الدستور، وثـا

 . )٢(التشريع

ًهذا وقد استقرت المحكمة الدستورية العليـا عـلى ضرورة البحـث أولا وقبـل كـل شـىء 

عــن دلالــة ألفــاظ الــنص، متــى كانــت هــذه الألفــاظ تكــشف بــصورة قاطعــة وواضــحة عــن 

                                                        

 . وما بعدها٣٢١النظام الدستورى المصرى، مرجع سابق، ص: رمزى طه الشاعر. د )١(

 .٢٣٨الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص: أحمد فتحى سرور. د )٢(



 )٣٥٦٦( ا را ص اا ا رص اا   

فى مجال استظهار المقاصـد التـى رمـى المـشرع إلى بلوغهـا ": مضمونه، حيث قضت أنه

ًإقراره حكما معينا فإن العبـارة التـى صـاغ بهـا المـشرع الـنص التـشريعى هـى التـى من وراء  ً

يتعــين التعويــل عليهــا إبتــداء، ولا يجــوز العــدول إلى ســواها إلا إذا كــان التقيــد بحرفيتهــا 

 . )١("ًيناقض أهدافا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع

ص الدســتورية أنهــا الأصــل فى النــصو": كــما قــضت المحكمــة فى حكــم آخــر لهــا أن

تتكامل مع بعضها، لتجمعها وحدة عضوية تـضم أجزائهـا، وتوحـد بـين قيمتهـا، فـلا تنعـزل 

عن محيطها، ولا ينظر إلى بعـضها اسـتقلالا عـن سـواها، بـل تتنـاغم فـيما بينهـا بـما يكفـل 

ــا ــها وتهادمه ــا، لا تعارض ــا وتفاعله ــر)٢( "...تقابله ــم آخ ــين ...": ، وفى حك ــل ب إن التكام

ــص ــمانا الن ــا، ض ــسها لا تهاتره ــا، وتجان ــاع تعارضــها وتماحيه ًوص الدســتورية مــؤداه إمتن

 . )٣("...ًلتحقيق المقاصد التى ترابط بها، فلا يكون أحدها ناسخا لسواه

                                                        

لـسنة ) ١(م، فى طلـب التفـسير رقـم ١٩٩٥ أبريل سنة ١٥م المحكمة الدستورية العليا، جلسة  حك )١(

م فى ١٩٩٤ يونيـة ٢٠ وما بعدها، وفى جلـسة ٧٦٦، ص)٦(، المجموعة، الجزء )تفسير(قضائية ) ١٦(

، كـما  ، ومـا بعـدها٣٠١، ص)٦(، المجموعة، الجـزء )دستورية(قضائية ) ١٣(لسنة ) ٣٤(القضية رقم 

لا يجوز أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد عن غايتها النهائية المقصودة منها ولا ":  أيضا أنهقضت

أن ينظر إليها بوصفها هائمة فى الفراغ، أو باعتبارها قيمة مثالية منفصلة عن محيطهـا الاجتماعـى، وانـما 

مفاهيمها إلى حقبة ماضية وانـما يتعين دوما أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدستور وثيقة تقدمية لا ترتد 

حكـم المحكمـة  ، "...تمثل القواعد التى يقوم عليها انطلاقة إلى تغيير لا تصد عن التطور آفاقـة الرحبـة

قـضائية دسـتورية، الجريـدة ) ٨(لـسنة ) ٢٢(م، فى القـضية رقـم ١٩٩٢ ينـاير ٤الدستورية العليا، جلسة 

 ).٤(م، العدد ١٩٩٢ يناير ٢٣الرسمية، فى 

قضائية، ) ٩(لسنة ) ٣٧(م، فى القضية رقم ١٩٩٠ مايو ١٩حكم المحكمة الدستورية العليا، جلسة  )٢(

 . وما بعدها٢٨٥دستورية، المجموعة، الجزء الرابع، ص

) ١٨(لـسنة ) ١١٦(م، فى القـضية رقـم ١٩٩٧ أغـسطس ٢حكم المحكمة الدستورية العليا، جلسة  )٣(

 ).٣٣(م، العدد ١٩٩٧ أغسطس ١٤قضائية دستورية، الجريدة الرسمية فى 



  
)٣٥٦٧(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

كما قضت المحكمة الدستورية العليا أيضا في قرارتها بالتفسير المتعاقبة ، ومـن ذلـك مـا 

وحيـث أن منـاط قبـول " ، حيـث ورد بـه ٣/١/١٩٨١ورد في قرارها بالتفسير الـصادر في 

...  من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا ٢٦طبقا للمادة ... طلب تفسير نصوص القوانين 

هو أن تكون هذه النصوص قـد أثـارت خلافـا في التطبيـق ، وأن يكـون لهـا مـن الأهميـة مـا 

 علاوة عـلى أهميتـه يقتضي توحيد تفسيرها ، ومؤدي ذلك أن يكون النص المطلوب تفسيره

، قد اختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق بـه المـساواة بـين المخـاطبين بأحكـام أمـام القـانون 

رغم تماثل مراكزهم وظروفهم ، بحيث يستوجب الأمر طلـب إصـدار قـرار مـن المحكمـة 

 الدستورية العليا بتفسير هذا النص تفسيرا ملزما ، إرساء لمدلوله القانوني الـسليم وتحقيقـا

لوحدة تطبيقه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه أن طلـب التفـسير 

الماثل قـدم إلى المحكمـة لمجـرد خـلاف في الـرأي ولـيس في التطبيـق ثـار بـين مـصلحة 

الضرائب وشركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية حول الـنص المطلـوب تفـسيره ، 

ثــار الــذي تترتــب عــلي تطبيقــه مقــصورة عــلي طــرق فــض وكانــت أهميــة هــذا الــنص والآ

الخلاف بين المخاطبين وحدهما بأحكامه ، أيا كان الرأي الذي تعتنقه الجهة المنـوط بهـا 

هذا التطبيق ، وإذ ينتفي بذلك ما يقتضي تفسير النص تفـسيرا ملزمـا تحقيقـا لوحـدة تطبيقـه ، 

 .   )١( "فإن طلب التفسير يكون غير مقبول 

 أن تتعـرض إلى – الأسـباب–المحكمة الدسـتورية العليـا، لهـا عنـد تـوافر الـشروط إذن ف

تفسير النصوص الدستورية، ويكون لها بعد ذلك فيما تصدره من تفسيرات سـلطة الإلـزام ، 

ــن  ــصادرة م ــة ال ــسيرات الملزم ــراد بالتف ــات والأف ــسلطات والجه ــع ال ــزام جمي ــي إلت بمعن

ــا للنــصوص ا ــع المحــاكم بجميــع المحكمــة الدســتورية العلي لتــشريعية ، كــما تلتــزم جمي

                                                        

 ، ٣/١/١٩٨١ قـضائية بتـاريخ ٢ لـسنة ٢حكم المحكمة الدستورية العليا، في طلب التفـسير رقـم  )١(

  . ٢٢١ – ٢٢٠مجموعة أحكام المحكمة ، العدد الأول ، ص 



 )٣٥٦٨( ا را ص اا ا رص اا   

محكمـة ( جهاتها وأنواعها ودرجاتها خاصة المحاكم التي تحتل قمـم الجهـات القـضائية 

بالقرارات التفـسيرية الملزمـة الـصادرة مـن المحكمـة )   المحكمة الإدارية العليا –النقض 

الالتـزام بالتفـسيرات التـي ، كـما يتعـين عـلي المحكمـة الدسـتورية ذاتهـا  الدستورية العليـا 

، إلا أن ذلــك لا يعنــي )١(تـصدرها أو التــي أصــدرتها المحكمـة العليــا قبــل أن تحـل محلهــا 

مصادره حق جميع جهات القضاء في تفسير القوانين وذلـك بـإنزال تفـسيرها عـلى الواقعـة 

حكمـة طالما لم يرد بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم مـن الـسلطة التـشريعية أو الم

الدستورية العليا ، هذا ويلاحظ أن القـوة الملزمـة لقـرارات التفـسير رهـن إلتـزام المحكمـة 

في تفسيرها بحدود التفسير ، بمعني إذا ما ألتزمت بها كان لقرارها قوة الإلزام وإذا خرجـت 

عنها لا يكون لقرارهـا أي قـوة إلـزام، وإذا قامـت أيـضا بخلـق قاعـدة قانونيـة جديـدة تحـت 

قيامها بتفسير نصوص ، فعلي القاضي في هذه الحالـة عـدم الاعتـداد بقرارهـا ، وذلـك ستار 

، كما يلاحـظ أيـضا أن قـرارات  )٢(على اعتبار أن المحكمة مفوضه بالتفسير وليس بالتشريع 

                                                        

 لمــا كــان ذلــك وكانــت "حيــث قــضت المحكمــة الدســتورية العليــا في أحــد قراراتهــا التفــسيرية  )١(

 ق بـأن عـمال المرافـق ٨ لـسنة ٤من يونيـو قراراهـا التفـسير رقـم ١١ة العليا قد أصدرت بتاريخ المحكم

 لـسنة ٨٧الذين يلتزمون بالاستمرار في تأدية أعمالهم تطبيقا للبند ثانيا من المادة الثانية من القـانون رقـم 

حة في تطبيـق أحكـام  المشار إليه لا يعتبرون في حكـم الأفـراد المكلفـين بخدمـة القـوات المـسل١٩٦٠

 ولا يفيـدون مـن أحكامـه ، فـإن هـذا التفـسير الملـزم ١٩٦٤ لـسنة ١١٦ من القرار بقانون رقم ٧٣المادة 

يكون قد حسم الخلاف في هذا الشأن ، أيا ما كانت الجهة التي خولها القانون إصدار قـرار التـزام عـمال 

 ، مجموعة ٥/٤/١٩٨٠ ق بتاريخ ١ لسنة ٢م  ، قرار تفسيري رق"المرافق العامة بالاستمرار في العمل 

ـــرارات ، الجـــزء  ـــم ٢١١ ، ص ٤الأحكـــام والق ـــب رق ـــضا قرارهـــا في الطل ـــسنة ١ ، أي ـــاريخ ٨ ل  ق بت

  .٣١٢ ، ص٤ ، المجموعة ، الجزء ٤/٦/١٩٨٨

 مــن هــذا الاتجــاه محكمــة القــاهرة الابتدائيــة في ظــل المحكمــة العليــا في حكمهــا الــصادر بتــاريخ )٢(

 إذا خرجت المحكمة العليا عن الحدود والأوضاع التي رسمها القـانون ، " حيث قضت  ،٩/٥/١٩٧٧



  
)٣٥٦٩(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

التفسير هي بطبيعتها قرارات كاشـفة لإرادة المـشرع الحقيقيـة وليـست منـشئة ، لـذلك فـإن 

 صـدور الـنص المفـسر ولـيس مـن تـاريخ صـدور القـرار المفـسر، أثرها يترتـب مـن تـاريخ

ًبمعني أن لقـرار التفـسير أثـرا رجعيـا ولـيس أثـرا فوريـا ، ويلاحـظ أيـضا أن المـساس بهـذه  ً ً ً

القرارات بالرفض أو المخالفة، يؤدي إلى إنكار الوضـع الدسـتوري للمحكمـة الدسـتورية 

 توزيع وتحديـد الاختـصاص ات ، كـما العليا ويمثل إزدراء لنصوص الدستور والقانون في

يلاحظ أيضا أن قرارات المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص قرارات نهائيـة ، ولا 

يجوز الطعـن فيهـا بـأي طريـق إلا بـالطرق غـير المتعلقـة بالموضـوع نفـسه وفي الحـالات 

 إ  ن ار ا ذا            ، )١(وبالشروط التي حددها القـانون 

                                                                                                                                               

فإنها تكون قد باشرت عملا ليس من وظيفته وصدر من سلطة لا تملك حق إصداره لما في هـذا العمـل 

من إغفال لمبـدأ الفـصل بـين الـسلطات وخـروج عـن الاختـصاص  ، ويـضحي إعتـداء وغـصبا للـسلطة 

ومن .... ير قوته الملزمة وتستعيد المحاكم ولايتها الكاملة في القضاء بعدم الاعتداد به ويسقط عن التفس

 ، هــذا ويلاحــظ أيــضا أن هنــاك حالتــان "ثــم فــإن هــذا القــرار لا يعتــبر تفــسيرا ، ولا تلحقــه قــوة الالــزام 

د طلبات تفسير استبعا: الأولي : مستبعدتان من نطاق الاختصاص  التفسيري للمحكمة الدستورية العليا 

النصوص التي لم تطبق بعد ، بمعني لم تدخل حيز التطبيق العملي بعد ، بصرف النظر عـما يكتنفهـا مـن 

اسـتبعاد تطبيـق : غموض يستدعي جلاء معانيها ، ومهما احتـدم الجـدل النظـري حـول مراميهـا ، الثانيـة 

ط لقبـول طلـب التفـسير النصوص المختلف حول تطبيقها بسبب خارج عن تلك النصوص ، حيث يشتر

أن يكون الخلاف حول تطبيق النص يرجع إلى النص ذاتـه ، لا لعامـل خـارجي عنـه كـصدور تـشريعات 

اختصاص  المحكمة  الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير ، مرجـع : فتحي فكري . لاحقة عليه ، د

 . وما بعدها١٥٢سابق ، ص 

 مــن قــانون ٢ فقــرة ١٩١لماديــة التــي تــنص عليهــا المــادة  عــلي ســبيل المثــال تــصحيح الأخطــاء ا )١(

 مـن قـانون المرافعـات الخـاص ١٩٢المرافعات المدنية والتجارية ، التفـسير الـذي نـصت عليـه المـادة 

 ١٥١بتفسير عبارات الحكم أو القرار أو توضيح الغموض الذي تنطوي عليه ألفاظه ، حيث نصت المادة 

 تسري على الأحكـام والقـرارات الـصادرة مـن المحكمـة "عليا على أن من قانون المحكمة الدستورية ال



 )٣٥٧٠( ا را ص اا ا رص اا   

              ا ا وإ ا را ا ره و ا ا
                  إذن ، اه وإأ وإ  م  و 

 ا  اراتا  ارا و ا )١( . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

فيما لم يـرد بـه نـص في هـذا القـانون القواعـد المقـررة في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة بـما لا 

 ."يتعارض وطبيعه تلك الأحكام والقرارات 

ي ادر  ه ا  ار   اار ا" هذا وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا على أن  )١(

، حكـم "    ص ، و    م و أ امن              

ق ، منـشور بمجلـة هيئـة ٣٩ لـسنة ٥١٥ ، طعن رقـم ٢٣/٥/١٩٩٣المحكمة الإدارية العليا الصادر في 

ويلاحظ أيـضا أنـه رغـم اختـصاص  المحكمـة  ، هذا ٢١٩ ، ص ٣٧قضايا الدولة ، العدد الثالث ، السنة 

الدستورية العليا بتفسير النـصوص التـشريعية قـد تـم بموجـب الدسـتور والقـانون ، إلا أن ذلـك لا يعتـبر 

تفويضا تشريعيا يخـول لهـا إصـدار تـشريعات تفـسيرية ، حيـث لا يعـدو أن يكـون إلا مجـرد اختـصاص  

لمقصد الحقيقي للمشرع وللكشف عن الإرادة الأصيلة له بالتفسير منحه لها الدستور والقانون لتتحرى ا

اختـصاص  : جـورجي شـفيق سـاري. من وراء النصوص التي تقوم بتفسيرها فتقررها وتعلنها للجميع ، د

 . وما بعدها٢٩٠المحكمة الدستورية العليا بالتفسير ، مرجع سابق، ص 



  
)٣٥٧١(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا 

ختــصاص  المحكمــة الدســتورية العليــا بتفــسير مــدى ا"بعــد أن تنــاول الباحــث موضــوع 

 توصل إلى بعض النتـائج والتوصـيات، والتـى يمكـن إجمالهـا فـيما "النصوص الدستورية

 :يلى

أو :ا:  

  وصـدر أول "المحكمـة العليـا"أطلق على المحكمة الدستورية فى بدايـة إنـشائها ،

م، ١٩٧٩ لـسنة ٤٨الحـالى رقـم م، ثم صدر  القـانون ١٩٦٩لسنة ) ٨١(قانون ينظمها برقم 

 .وأطلق عليها المحكمة الدستورية العليا

  ــزم بــشأن تفــسير النــصوص ــا بالاختــصاص  المل تتمتــع المحكمــة الدســتورية العلي

التـــشريعية، بيـــنما أختلـــف الفقـــه بـــشأن الاختـــصاص  الملـــزم بـــصدد تفـــسير النـــصوص 

 .الدستورية

  وتفـسير فقهـي – وتفسير قـضائى –تفسير تشريعى ( ينقسم التفسير إلى ثلاثة أنواع   (

والتفسير التشريعى هو الذى يمارسه المشرع، والتفسير القضائى هو الـذى يقـوم بـه القـضاء 

( بصدد النزاع المعروض علي المحكمة ، والتفسير الفقهي هو الذي يقوم به فقهاء القـانون 

 ) .أساتذة القانون بكليات الحقوق والمتخصصين في مجال القانون 

 حالة الدفع بعدم دستورية نص معين فإن الأمر يعرض على المحكمة الدسـتورية فى 

ًالعليا، وهو اختصاص  أصيل لهـا، وفى هـذه الحالـة فـإن المحكمـة حـتما سـوف تتعـرض 

 .لتفسير النص الدستورى المطعون على عدم دستورية نص تشريعى فى ظله

 ا يتمتـع بـه مـن سـلطة فى إن القضاء الدستورى، والقضاء بصفة عامة على الرغم ممـ

تفسير النصوص، فإنه لا بد وأن يكون هنـاك أسـباب للتعـرض للتفـسير، فيجـب أن يـشوب 

النص غموض وأن يكون هناك نزاع فى تطبيق النص، حتـى تملـك المحكمـة اللجـوء إلى 

 .التفسير



 )٣٥٧٢( ا را ص اا ا رص اا   

م :تا:  

  عـلى  ١٩٧٩ة  لـسن٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليـا رقـم ) ٢٦(المادة تنص

 تتــولى المحكمــة الدســتورية العليــا تفــسير نــصوص القــوانين الــصادرة مــن الــسلطة " :أن

حكـام الدسـتور وذلـك التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقـا لأ

  . " ثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضي توحيد تفسيرهاأذا إ

ــ ــنص اس ــذا ال ــسبب ه ــتور ب ــة دس ــشرع وثيق ــة ١٩٧١تبعد الم ــصاص  المحكم ــن اخت  م

الدستورية العليا بصفة أصليه ، إلا أن المحكمة رغم ذلـك تتعـرض لتفـسير هـذه النـصوص 

إذا ما رفع أمامها دعوي بعدم دستورية قانون معين ، حيث تقوم المحكمة الدسـتورية العليـا 

تتحقق مـن مـدى مطابقـة أو عـدم بتفسير النص الدستوري وتحديد مضمونه وفحواه ، حتي 

ــلي  ــع ع ــدعوي أمتن ــذه ال ــل ه ــد مث ــي إذا لم توج ــه ، بمعن ــه ل ــون في ــانون المطع ــة الق مطابق

 . المحكمة التصدي لتفسير نصوص الدستور 

نـوصى المـشرع المـصرى بـضرورة إدخـال تعـديل عـلى قـانون المحكمـة الدسـتورية لذا 

ويكـون لهـا دون غيرهـا عنـد اللـزوم : مثل فى ، وذلك بإضافة فقرة ثانية لهذه المادة تتالعليا

 .الاختصاص  بتفسير النصوص الدستورية

وذلــك لأن هــذا الاختــصاص  لا يملكــه البرلمــان، وإنــما يكــون للجــان خاصــة، اللجــان 

التأسيــسية، ومــن الــصعب أن يــتم تــشكيل هــذه اللجــان كلــما أســتدعى الأمــر تفــسير نــص 

 .دستورى

 وعدد أعضائها، ومـا يتمتعـون بـه مـن خـبرات علميـة كما أن تشكيل المحكمة الدستورية

وعمليـة، يــسمح لهــم بالقيــام بهــذه المهمـة، فهــم أجــدر الجهــات بهــذا الاختــصاص  دون 

 ٢٦غـيرهم ، مــع الأخـذ في الاعتبــار أن كلمــة نـصوص القــوانين الـصادرة في نــص المــادة 

 وأن كلمـه الـسلطة سالفة الذكر ، تمتد لتـشمل كـل القواعـد بـما فيهـا القـانون الدسـتوري ،



  
)٣٥٧٣(  مموا ث اا د او ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

التشريعية ليست قاصرة على البرلمان فحسب ، بل تمتـد لتـشمل كـل الـسلطات التـشريعية 

 .بما فيها السلطة التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور 

  نوصي المشرع المصري بضرورة إدخـال تعـديل عـلى قـانون المحكمـة الدسـتورية

 : تية العليا فيما يتعلق بالشروط الشكلية ، للأسباب الآ

رئـيس مجلـس (ما الحكمة في حصر تقديم طلب التفسير على جهات ثـلاث فقـط : أولا 

 ؟ )  المجلس الأعلى للهيئات القضائية – رئيس مجلس النواب –الوزارء 

ــا  ــة : ثاني ــدل لمخاطب ــر الع ــسيد وزي ــسير إلى ال ــب التف ــديم طل ــصر تق ــة في ح ــا الحكم م

 مخاطبة المحكمة الدستورية العليا مباشرة مـن المحكمة الدستورية العليا ؟ ولماذا لم يتم

 الجهات الثلاث سالفة الذكر ؟ 

نعتقد أن النص هنا يحتاج إلى تعديل وذلك بمنح هـذا الحـق لجميـع المحـاكم القـضائية 

ًوالهيئــات ذات الاختــصاص  القــضائي عــلى اخــتلاف درجاتهــا وأنواعهــا قياســا عــلى حــق 

من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا ) ٢٩ ، ٢٧(الإحالة الذي تملكه بموجب نص المادة 

 ، مع منح الجهات الـثلاث سـالفة الـذكر وجميـع المحـاكم القـضائية ١٩٧٩ لسنة ٤٨رقم 

والهيئــات ذات الاختــصاص  القــضائي حــق تقــديم طلــب التفــسير مبــاشرة إلى المحكمــة 

تقديم طلبـات الدستورية العليا ، أو منح وزير العدل اختصاص ات وصلاحيات حقيقية في 

التفسير وتصفيتها قبل العرض على المحكمة الدستورية العليـا للتخفيـف مـن العـبء عـلى 

كاهل المحكمة قياسا على الدور الذي تقوم به دائرة فحـص الطعـون كمرحلـة مـن مراحـل 

 . نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 

 

 

 



 )٣٥٧٤( ا را ص اا ا رص اا   

 ا ا ا 
أو :ا  اا:  

 ا ا  :  

  ، هـ ١٣٣٠القاموس المحيط ، الطبعة الأولى ، الحسينية ، الجزء الرابع. 

  ، م ١٩١٢هـ ، ١٣٣٠المصباح المنير للفيومي ، المطبعة الأميرية. 

  ، بمجمـع اللغـة العربيـة ، مطـابع دار ١٩٧٢المعجم الوسيط ، الجزء الثاني ، الطبعـة الثانيـة ، 

  . المعارف بمصر
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 س ات

:.......................................................................................................٣٥٠٥  

أو :إ٣٥٠٩.........................................................................................: ا  

م :ا ٣٥٠٩..........................................................................................:أ  

 :ا :...........................................................................................٣٥٠٩  

را : ت ارا٣٥٠٩....................................................................................:ا  

  :ا :.........................................................................................٣٥١٠  

ا ىا رىا ا  ...................................................................٣٥١١  

  ٣٥١٦................................................. اور ام  اري  ا ا اول

  ٣٥١٨......................................................................... أ ا وأما ا اول

  ٣٥٢١........................................................................أ ا ارى ا اول

ما ا اع ا٣٥٢٧.................................................................................. أم  

ما ا ا  رىا ٣٥٣٥............................................................ دور ا  

ما ا را دور ا   صا ر٣٥٤٠........................................ا  

  ٣٥٤٢....................... اص  ا ا وار ا  اص ار ا اول

  ٣٥٤٣.......................................... اص ار اص  ا ا  ا اول

ما ا رص اا  ا را ص  ا٣٥٤٨..............................ا  

ما ا   صة ا ورى٣٥٥٩................................................. ا  

  ٣٥٦١..................................................................... ض ا  ا ا اول

ما ا ا   ف٣٥٦٤.....................................................................ا  

٣٥٧١.......................................................................................................ا  

أو :٣٥٧١.................................................................................................:ا  

م :ت٣٥٧٢.............................................................................................:ا  

ا ا ا.......................................................................................٣٥٧٤  
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